
1 

 

 

  العلمي وزارة التعليم العالي والبحث

 أكلي محند أولحاج البويرة جامعة 
 التجارية وعلوم التسيير و ةكلية العلوم الاقتصادي

 قسم العلوم الاقتصادية
 

 
 
 

 عنوان المطبوعة:
 

 

  التنظيم و الرقابة البنكية 
 لطلبة السنة الأولى ماستر تخصص : اقتصاديات المالية و البنوك مقدمة 

 
 

 

 

 الأستاذ:  أيت عكاش سمير  إعداد من
                                                                             

 
 
  

     2014/2013السنة الجامعية 



2 

 

 الفهرس

 04.............................مصرفي والقرض................الفصل الأول: عرض شامل للجهاز ال

 40......................................................الأول:هيكل الجهاز المصرفي التقليديالمبحث 

  40................................................................المطلب الأول: البنك المركزي......

 12...................................ع..................المطلب الثاني: البنوك التجارية أو بنوك الودائ

 14...............................المطلب الثالث: البنوك المتخصصة..................................

 15......................................................المبحث الثاني: العولمة و الأجهزة الفاعلة لها

 15......................................................................العولمة المطلب الأول: مفهوم

 18..........................................المطلب الثاني: الأجهزة الفاعلة للعولمة....................

 26...........................................................المبحث الثالث: أثار العولمة على البنوك

 26................................................المطلب الأول: التوجه نحو البنوك الشاملة..........

 30...................................................المطلب الثاني: البنوك الالكترونية................

 36..............................................................المصرفية......الفصل الثاني: الرقابة 

 36.........................................................المبحث الأول: ظهور لجنة بازل و مبادئها

 36................................المطلب الأول: لجنة بازل و احترام القواعد الاحترازية.............

 04........................................-1-المطلب الثاني: التعديلات في معيار كفاية رأسمال بازل

 51..............................المطلب الثالث: مبادئ لجنة بازل و عيوبها...........................

 56.............................................معايير لجنة بازلالمبحث الثاني: التعديلات الجديدة في 

  56............................المطلب الأول: الركيزة الأولى: المتطلبات الدنيا للأموال الخاصة.......

 64..............................المطلب الثاني: الركيزة الثانية: الرقابة الاحترازية.....................

 66.........................المطلب الثالث: الركيزة الثالثة: انضباط السوق...........................

 67.....................و سبل تعزيز الاستقرار المالي العالمي..... -3-المطلب الرابع: مقررات بازل

 73.....................ير لجنة بازل.........معايالفصل الثالث: النظام المصرفي الجزائري و تطبيق 

 73..................و مختلف الإصلاحات التي مر بها..... المبحث الأول: النظام المصرفي الجزائري

 73.........................................1994المطلب الأول: النظام المصرفي الجزائري قبل سنة 

 77....( و أهم تعديلاته....14-94المصرفي الجزائري على ضوء القانون رقم)المطلب الثاني: النظام 

 83.......................المطلب الثالث: الرقابة البنكية داخل النظام المصرفي الجزائري..............



3 

 

 88............................المبحث الثاني: النظام المصرفي الجزائري و تطبيق معايير لجنة بازل

 89....................................المطلب الأول: الأموال الخاصة...............................

 90......................................المطلب الثاني: تحديد المخاطر و ترجيحها....................

 93.............................................رازية.....................المطلب الثالث: القواعد الاحت

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 

  1 الفصل

 عرض شامل للجهاز المصرفي 
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لقددد عددرج الجهدداز المصددرفي تطددورات متعددددة عبددر التددارينب شددملت جميددع جوانبدده  
والتددي  خاصدة هيكلده التنظيمددي ووظائفدهب و خرهدا جدداءت نتيجدة لتصداعد العولمددة وسديادتها

أثرت فيه بقوةب حيث أدت إلى ظهدور بندوك أخدرد جديددة تضدم كدل البندوك التقليديدة وتقدوم 
 بوظائج متنوعة وحديثة تمس مجالات كثيرة .

 هيكل الجهاز المصرفي التقليدي    المبحث الأول:
نتيجة لما عرفه العالم من تغيرات عميقة والتي مست كل القطاعات بمدا فيهدا الجهداز  

سنحاول أن نوضح هذه التغيراتب وهذا من خلال أننا  نتعرض في المطلب إلى  المصرفيب
مكونات الجهاز المصرفي التقليدي ووظائفهب ثم نبين في المطلب الثاني كيج ظهرت البنوك 
الشدداملة وماهيتهدداب وبعدددها نتطددرق فددي المطلددب الثالددث إلددى الوظددائج الحديثددة التددي تقدددمها 

 البنوك الشاملة لزبائنها.
يعتبر البنك تلك المؤسسة التي تقوم بمهامها المعتادة المتمثلدة فدي جمدع الأمدوال مدن   

الجمهور أو من عامة الناس وذلك في شكل ودائع أو في أي شكل  خرب والتي تقوم بتوظيفها  
 لحسابهم عن طريق قيامها بعمليات الخصم أو بعمليات القرض أو بالعمليات المالية .

ريدج يمكدن القدول بدلن البندك يلعدب دور الوسديط الدذي يدربط بدين فمن خلال هذا التع 
فئتين مختلفتين من الأعوان الاقتصاديينب فهو يقوم بجمدع الأمدوال الزائددة مدن الفئدة الأولدى 
التي لها فائض ويعمل على توزيعها على الفئة الثانية والتي هي بحاجدة لهداب مقابدل حصدوله 

 ه وتعظيمه.على أجر والذي يسعى دائما إلى تحقيق
أما إذا أردنا أن نتكلم على مكونات الجهاز المصرفي التقليديب فهو يتكون مدن شدبكة  

واسعة من المؤسسات البنكية التي تتعددد وتتندوم مدن اقتصداد إلدى  خدر حسدب درجدة تطدور 
هذا الاقتصاد ذاتهب ونمطه التنظيمي وقدرته الوظيفية. وإجمالا يمكن حصر هذه المؤسسدات 

 فيما يلي:
 البنك المركزي. -
 البنوك التجارية. -

 البنوك المتخصصة. -

 المطلب الأول: البنك المركزي
" وهدو شخصدية اعتباريددة عامدة مسدتقلة تقددج علدى قمدة النظددام المصدرفيب حيدث يتددولى 
تنظدديم السياسددة النقديددة والائتمانيددة والمصددرفية واتشددراج علددى تنفيددذها وفقددا للخطددة العامددة 

ك أموال خاصة وله الحق في اتطلام على دفاتر وسجلات البنوك للدولةب وتعتبر أموال البن
 . 1بما يكفله الحصول على كافة المعلومات التي تساعده على تحقيق أغراضه"

 ويتميز بثلاث وظائج رئيسية وهي:
حيث يحتكر اتصدار النقدي وهذا من خلال إنفراده بحدق إصددار  :بنك إصدارالفرع الأول: 

النقددود الورقيددة والمسدداعدة عددن طريددق خطددة اتصدددار التددي يتكفددل بوضددعها ويشددرج علددى 
لمصدرة بالذهب والعملات تنفيذهاب ويعتبر كذلك المسؤول الوحيد عن تغطية النقود الورقية ا

 .ول عن السياسة النقدية و بالتالي فهو يعتبر البنك المسؤب 2الأجنبية
 . امفهوم السياسة النقدية و إتجهاته-1

                                                 
 99، ص:7991النشر، الاسكندرية، و حنفي عبد الغفار، إدارة البنوك، الدار الجامعية للطباعة -1 

 23، ص:7991شاكر القزويني، محاضرات في إقتصاد البنوك، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، -2 
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 تعريف السياسة النقدية :-1-1
تبحث السياسة النقدية فيما يجب أن يتخذ من إجراءات وتدابيرب بغرض حل المشدكلة القائمدة 

تهددتم بتددوفير السدديولة  اللازمددة للسددير الحسددن للاقتصدداد و  ˝وبوجدده  التحديددد  3بكددل ظروفهددا
 .4 (" ةنموهب مع المحافظة على استقرار النقد )أو العمل

 وحسب تعريج  خر: 
"هي ذلك التدخل المباشر المعتمد من طرج السلطة النقدية بهدج التـلشير على الفعاليات    

الاقتصاديةب عن طريق تغيير عرض النقود و توجيه الائتمان باستخدام وسائل الرقابدة علدى 
 .5النشاط الائتماني للبنوك التجارية"

 اتجاهات السياسة النقدية :-1-2
قديددة نحددو الانكمددال أو التوسددع مرهددون بنددوم المشددكلة أو ألازمددة أن اتجدداه السياسددة الن     

 القائمةب وبمحاولة معالجتها .
 )الاتجاه الانكماشي (: السياسة النقدية التقييدية -1-2-1

يتبع البنك المركزي سياسة نقدية تقييدية بتقييد اتنفداق و تقييدد الائتمدان و تقلديي كميدة      
النقود المتداولة في المجتمع ورفع معدل الفائدةب ومن ثمة محاربة ارتفام الأسعار) وبالتدالي 

 محاربة التضخم (.
 (:ي) لاتجاه التو سع السياسة النقدية التوسعية -1-2-2
ة الأولددىب يلجددل البنددك المركددزي إلددى هددذه الطريقددة لتسددريع نمددو الكتلددة النقديددة عكددس الحالدد  

بتشجيع الائتمان وزيادة حجم وسائل الدفع وتخفيض معدل الفائدةب فيرتفع حجم الاستثمارات 
 مما يؤدي إلى زيادة اتنتاج و التقليي من حدة البطالة. 

 : اميةالاتجاه المتعلق بالسياسة النقدية للدول الن-1-2-3
هندداك اتجدداه  خددر للسياسددة النقديددة خدداي بالدددول الناميددةب فهددذه الدددول تعتمددد إمددا علددى      

الزراعة الموسمية أو على محصول واحد أو تصدير المواد الأولية إلى الخارجب وعليه يقوم 
البنددك المركددزي بزيددادة حجددم وسددائل الدددفع عنددد مرحلددة بدددأ الزراعددة وتمويددل المحصددولب 

 .6مها عند مرحلة بيع المحصولب وهذا لحصر  ثار التضخمويقلي من حج
 المعلومات اللازمة لتنفيذ السياسة النقدية. -1-3

تحتاج السلطة النقدية في إدارة سياستها إلى معرفة كيفية تشغيل الاقتصاد الذي تعمل فيهب    
ة التي تلثر وعن حالتها الممكنة في كل فترةب كما تحتاج إلى معرفة سلوك الوحدات المؤسسي

 :7في كامل النشاط الاقتصاديب و التي تتمثل في مايلي
 الحكومة -

                                                 
 .397، ص 7999عطوي فوزي، الاقتصاد السياسي، النقود و البنوك و النظم النقدية،الطبعة الأولى، دار الفكر العربية،  -3

4- Garnier (Olivier)et Capul (Jean yres),dictionnaire d'économie et des sciences sociales, éd'haitier, 
paris 1994,p310 

 399،ص 7991القيسي فوزية، النظرية النقدية، الطبعة الأولى،دار التضامن، بغداد 5

 
 
 
 

 .791، ص 7997 مصطفى رشدي شيحة، الاقتصاد النقدي و المصرفي، دار الجامعية للطباعة و النشر، بيروت -6

مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجستير في العلوم  -دراسة حالة الجزائر-البحري عبد الله، أثر العولمة على فعالية السياسة النقدية-7 

 (.91، ص)3111/3119الاقتصادية ، جامعة الجزائر، 
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 قطام العائلات -

 القطام الخاي =القطام المالي الخاي           -

 القطام الغير مالي الخاي  -
 

 القطام المالي العام -

 القطام العام  =    القطام غير المالي العام -

   القطام الخارجي  -
فالحكومدددة تلعدددب دوراً هامددداً فدددي توجيددده الاقتصددداد وتنشددديطه مدددن خدددلال السياسدددات      

الاقتصادية التي تنفذهاب فهي تفرض الضرائب وتنفق وتددعم وتقتدرض وتقدرضب كمدا تقدوم 
 بسن القوانين والتشريعات المختلفة.

قتصدددادية وتعدددد ميزانيدددة الدولة)الحكومدددة( الأداة التدددي تسدددتخدمها لتحقيدددق أهددددافها الا     
والاجتماعيددةب كمددا أن حالددة الميزانيددة تددؤثر علددى وضددع الاقتصدداد الكلددي وعلددى السدديولة 

 المحلية)عرض النقود( وعلى وضع القطام الخارجي.
كما تؤثر الحكومة على النشاط الاقتصادي عن طريق توجيه القطام العام بما فيه قطام      

النقديةب من حيث ندوم اتنتداج وكميدة المدوارد الأعمال غير المالي والمالي باستثناء السلطة 
 المخصصة له وطرق التسعير المستخدمة.

ويدددؤدي القطدددام الخددداي دورا أساسددديا فدددي الاقتصددداد مدددن حيدددث اتنتددداج والاسدددتهلاك      
والادخددار والاسددتثماربكما يددؤثر علددى عددرض النقددود وعلددى وضددع القطددام الخددارجيب أمددا 

لنقديددة فهددو يلعددب دورا هامددا فددي تددوفير مددا يحتاجدده القطددام المددالي وعلددى رأسدده السددلطة ا
 الاقتصاد من تمويل.

فكددلا مددن الحكومددة والقطددام الخدداي يقتددرض مددن الجهدداز المصددرفيب ويددودم مددوارده      
 المالية لديه.

في حين يعتبر القطام الخارجي مصددرا لمدا يدنقي مدن سدلع وخددمات ومنفدذ لتصدريج     
ت رؤوس الأمدوال إلدى الدداخل والدى الخارج.وعليده الفائض فدي عرضدهاب إلدى جاندب تددفقا

ترتبط هده الوحدات من خلال إجدراء معداملات ماليدة وغيدر ماليدة فدي كدل مدن سدوق السدلع 
والخدمات وسوق العمل وسدوق المدالب ونظدرا لكدون النقدود مخزندا للقيمدة ووسديلة للتبدادلب 

تلثيرهدا علددى كميددة النقددود  ويدتم تبادلهددا فددي جميدع الأسددواقب فددان السياسددة النقديدة مددن خددلال
وقيمددة النقددودب وتددؤثر فددي كددل هددده الأسددواقب لددذا تقددوم السددلطة النقديددة بمراقبددة حالددة جميددع 

 .8الأسواق وكذلك على المستود الكلي

 أهداف السياسة النقدية و الأغراض الوسيطية: -1-4
 أهدافها:-1-4-1

أهدافها النهائيةب إلا انه ليتم تحقيق هدذه عندما نتحدث عن أهداج السياسة النقديةب فإننا نعني 
تعتبدر بمثابدة « أغدراض وسديطة»الأهداجب يتطلب مددةب لدذا تقدوم السدلطات النقديدة بمراقبدة

أهددداج وسدديطة وتددرتبط ارتباطددا وثيقددا بلهدددافها النهائيددة حتددى تطمددئن مددن اسددتخدام الأدوات 
 للوصول إلى الأهداج في الاتجاه الصحيح.

                                                 
 .99ص  البحري عبد الله، نفس المرجع السابق، -8
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 هائية إلى قسمين:وتنقسم الأهداج الن
 ب و تتمثل في:أهداف داخلية-1-0-1-1

 محاولة الوصول إلى مستود التشغيل الكامل والمحافظة على هذا المستود. -

 زيادة الدخل القومي عن طريق كفالة النمو الاقتصادي. -
 إحكام الرقابة على التضخم النقدي. -

 :أهداف خارجية-1-4-1-2

تتمحدددور حدددول المحافظدددة علدددى قيمدددة النقدددود اتجددداه العمدددلات الأخدددرد )المحافظدددة علدددى             
 الاستقرار الخارجي(.

فالهدج النهائي يمكن أن يكون وحيد أو متعدداب إلا انه عادة ما يتم التركيدز علدى هددج      
 1957م وحيد يتمثل فدي محاولدة التضدخم خاصدة فدي الددول الصدناعية المتقدمدة كللمانيدا عدا

 .19939وفرنسا 
 :الأغراض الوسيطية-1-4-2

لا يمكدن للسياسدة النقديددة أن تدؤثر مباشددرة علدى أهددافها النهائيددةب لدذلك يددتم اللجدوء إلددى      
متغيرات)مؤشرات( أخرد يمكنها التلثير على هذه الأهداجب هي الأغدراض الوسديطة التدي 

 بعدم اليقين. تتبع أهمية اختيار احدها من التعامل في عالم يتميز
وإضددافة إلددى ذلددكب لهددذه الأغددراض الوسدديطية فائدددة أخددرد كونهددا إعددلان تسددتراتيجية      

السياسية النقديةب حيث أن البنك المركزي من خلال إعلانه لهذه الأغراض الوسديطيةب يريدد 
أن يعطي للأعوان الاقتصادية إطار لتوجيه توقعاتها خاصة لمن يرغب في التدخل في سوق 

 ق الصرج.رؤوس الأموال و سو
 و الشروط الواجب توفرها في الأغراض الوسيطية:

يجب أن يتوفر في الأغراض الوسيطية مجموعة من المميزات حتى نتمكن مدن إيصدال      
تلثير أدوات السياسة النقدية إلى الهددج النهدائي المتمثدل خاصدة فدي اسدتقرار الأسدعارب هدذه 

 الشروط هي:
 أن تكون سهلة التقييم والقياس. -
 أن تكون لها علاقة واضحة ومتينة ومستقرة مع هدج السياسة النقدية. -
 أن تعكس التغيرات فيها حركة الهدج في المستقبل. -
أن تكدون علاقتهددا بددالغرض التشددغيلي أو الأدوات النقديددة وثيقددة وواضددحةب حيددث يمكددن أن -

 يؤثر أي منها عليه بسرعة.
ى مصدر الصددمات فدي الاقتصداد التدي يمكدن ان ويتم اختيار الغرض الوسيط استنادا إل     

 تنجم عن سوق السلع والخدمات أو السوق النقديةب ومن الأغراض الوسيطة نذكر:
سددعر صددرج العملددة وسددعر الفائدددة والمجموعددات النقديددة. فددان كددان مصدددر الصدددمات هددو  

 سعر الفائدة كغرض وسيط هو الأفضل .  مالسوق النقدي فان استخدا

 سياسة النقدية.أدوات ال-1-5
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يستطيع البنك المركزي التلثير في حجم الائتمان و بالتدالي فدي حجدم النقدود المصدرفيةب      
ويستعمل عادة من اجل ذلك أدوات للتلثير على كمية الائتمان وسعره وهدفه ومن ذلك تنفيدذ 
 سياسدة نقديددة مرغوبددةب ويختلددج مدددد اعتمدداد البنددك المركددزي علددى هددذه الأدوات بدداختلاج

 وأدوات السياسة النقدية. النظام السائد الذي يمارس فيه عمله
هددي الأسددعار و الكميددات التددي تقددع تحددت الددتحكم المباشددر للسددلطة النقديددةب مثددل عناصددر 
ميزانياتهدداب أو أسددعار الخصددمب و التددي تقددوم تلددك السددلطة بتعددديل مسددتوياتهاب للمسدداعدة فددي 

الأدوات نددوعين مددن الضددوابط اولهمددا يتضددمن الوصددول  إلددى أهدددافها النهائيددة وتضددم هددذه 
الأدوات المباشرة التي تبحث عن الحدد مدن الكتلدة النقديدة التدي تخلقهدا البندوك التجاريدة عندد 

 منحها القروض.
أما ثاني الضوابط فيشمل الأدوات غيدر المباشدرةب والتدي تهددج إلدى تحديدد الحجدم الكلدي    

بدين مختلدج الاسدتعمالاتب وفيمدا يلدي نتعدرض  للائتمان المتاح دون التلثير على تخصيصده
 إلى كل نوم من هذه الأدوات على حدة مع بعض التفاصيل.

 أدوات السياسة النقدية غير مباشرة. -1-5-1
هنداك عددة عوامدل تددؤثر علدى خزيندة البنددوك التجاريدة منهدا مدداهو متعلدق بعملياتهدا مددع      

 سيولة البنكية حيث تتعلق بـ:الزبائن حيث يمكن لهذه الأخيرة أن تؤثر على ال
 سحب الجمهور للأوراق النقدية.  -
 عمليات الصرج. -

 عمليات الزبائن مع المؤسسات المنتمية إلى دائرة الخزينة. -

ومنها ما هو متعلق بالبنك المركزيب حيث يمكن للسلطات النقديدة أن تدؤثر على"النقدود      
سيولة البنكية" وذلدك بهددج تنظديم المركزية" و بالخصوي على جزء أساسي منها وهو" ال

وتعدديل كميتهدا وسددعرها )أي سدعر الفائددة ( مددن اجدل تكيدج السياسددة النقديدة مدع احتياجددات 
 الاقتصاد و التقلبات الظرفية.

ومنه يؤثر البنك المركزي على سيولة الجهاز المصرفي عن طريق تلثيره على الطلدب      
يدداطي اتجبدداري المفددروض علددى مؤسسددات علددى النقددود المركزيددة بواسددطة سياسددة الاحت

 القرض. 

سعر الخصدم وهدو عبدارة عدن سدعر الفائددة الدذي يتقاضداه  سياسة إعادة الخصم:-1-5-1-1
 البنك المركزي مقابل تقديمه القروض و خصم الأوراق التجارية في المدة القصيرة.

 :اثر سياسة أعادة الخصم -
يؤثر تحديد سعر الخصم و تغييدره فدي حجدم الائتمدانب فدإذا أراد البندك المركدزي تقييدده      

فلنه يزيد من سعر الخصمب و إذا كان يرغب في توسيعه )أو زيادته( فلنه يخفدض مدن سدعر 
 الخصم.

كما يؤثر سعر الخصم على سعر الفائدة الذي تحدده البندوك التجاريدة عندد منحهدا القدروضب 
ه بعين الاعتبارب عند حسابها سعر الفائدةب فلي ارتفام في سعر الخصم لدد البنك حيث تلخذ

المركزي سوج يؤدي إلى ارتفام أسدعار الفائددة السدائدة فدي السدوق النقديدة أو التدي تقررهدا 
البنوك التجارية مما يدفع العملاء الى الامتنام عن طلب القروض فيؤدي ذلك إلدى انخفداض 

يتسبب انخفاض قيمة سعر الخصم في انخفاض أسعار الفائدة السائدة فدي  حجم الائتمان بينما
 السوق النقدية مما يشجع العملاء على الاقتراض فيزداد حجم الائتمان.
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كما يؤثر سعر الخصم على كمية وسائل الدفع لدد البنوك التجاريةب فهدذه الأخيدرة عنددما    
ن البنددك المركدزي إعددادة الخصدم لددبعض تحتداج إلدى السدديولة غيدر المتددوفرة لدديهاب تطلددب مد

الأوراق التجارية التي بحوزتها فتتوفر لديها أصول نقدية سدائلة لازمدة لخلدق الائتمدانب فدان 
كدان سدعر الخصدم منخفضدا فاندده يشدجعها علدى تحويدل جدزء مددن أصدولها إلدى نقدود قانونيددة 

بينما إن كدان مرتفعدا فانده فتزداد إمكانيتها في خلق نقود الودائع و بالتالي في خلق الائتمانب 
 يدفعها إلى الامتنام عن طلب إعادة الخصم .

 :فعالية سياسة إعادة الخصم-
في ظل نظام العولمة و اتسام نشاط البنوك التجارية هذا مما يقلل من فعالية إعادة الخصم و 

رة هو كونها محدودة الأثر إذا كانت البنوك التجارية في غنى عن البنك المركدزي بسدبب وفد
الأرصدة النقدية العاطلة لديهاب أو بسبب وجود مصدادر أخدرد تعدود إليهدا عندد الحاجدة إلدى 
السددديولة كدددرؤوس الأمدددوال الأجنبيدددة القادمدددة مدددن الخدددارج بغدددرض التوظيدددجب أو تدددوفير 
المشروعات على نقود سائلة في شكل احتياطات مخصصة للتمويل الدذاتيب ممدا يجعدل رفدع 

درة السوق النقدية في توفير النقود السائلة و بالتالي على زيدادة سعر الخصم لا يؤثر على مق
 الائتمان.

كمددا  ن رفددع سددعر الفائدددة يزيددد مددن اداعددات الأفددراد والمشددروعات للحصددول علددى عوائددد 
مرتفعة فيزيد من سيولة البنوك التجارية ويجعلها قادرة علدى مدنح قدروض فتكدون فدي غندى 

 على البنك المركزي.
الخصم هي أداة من أدوات السياسة النقدية التدي  ةالقول أن سياسة إعادوعليه يمكن   

ب لدذلك رتؤثر على أسدعار الفائددة وحجدم الائتمدان والسدوق النقديدةب لكنهدا تبقدى محددودة الاثد
وسائل أخرد مكملة لتحقيق فعالية اكبر وتتوقج فاعلية سياسة إعادة الخصم على  إلىتحتاج 

سددعر الفائدددة بالنسددبة للنفقددات الكليددة فددي عمليددات  وأهميددةمدددد اتسددام سددوق النقددد والخصددم 
النشاط الاقتصادي الذي يستخدم ائتمان البنوك في تمويله وحالدة النشداط الاقتصداديب ومددد 

 على البنك المركزي في الحصول على الموارد النقدية . اعتماد البنوك التجارية

 :سياسة التدخل في السوق المفتوحة-1-5-1-2
 : تعريف-

هددذا النددوم مددن العمليددات علددى سدديولة البنددك و يتضددمن جلددب أو سددحب إجمددالي للنقددود      
المركزية للسوقب فالبنك المركزي هنا لا يتعامل مع بنك معين وإنمدا مدع كدل السدوقب وهدي 
موجهددة لتعددديل تقلبددات أسددعار الفائدددة يوميدداً ب إذا لددم تتوافددق هددذه الأخيددرة مددع السياسددة التددي 

 عليه مع سياسة إعادة الخصم . ييرغب البنك تطبيقها بمرونة اكبر مما ه
 :فاعلية سياسة السوق المفتوحة-

تتوقددج فاعليددة سياسددة السددوق المفتوحددة علددى مدددد نجاحهددا فددي تحقيددق سدديولة  أو عدددم      
سيولة السوق النقدية ككلب ويتوقج ذلك على إرادة البنك المركزي من جهةب ووجود أسواق 
المال متقدمدة تقددماً كبيدراً وتعمدل علدى نطداق واسدعب أو بعبدارة أخدرد أن تكدون ذات طاقدة 

 .10تستوعب هذه العمليات دون أن يصيبها انهيار من جهة أخرد كبيرة حتى تستطيع أن
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لذلك نجد هدذا الندوم مدن التددخل أكثدر انتشدارا فدي الددول الانجلدو ساكسدونية أيدن سداهم      
 الحجم ألميزاني المتراكم منذ سنوات عديدة في خلق سوق واسعة للأصول  العمومية.

ة إعددادة الخصددم  اندده فددي الأول البنددك وممددا يميددز سياسددة السددوق المفتوحددة عددن سياسدد     
المركزي هو الذي يبادر بهدذه العمليدات بينمدا فدي الثانيدة المؤسسدات الماليدة هدي التدي تقدرر 
متى وكم يتم الاقتراضب كمدا انده يمكدن للبندك المركدزي  ن يقدوم بعمليدات السدوق المفتوحدة 

السدوق الثانيدة أيدن يشدتري سواء في السوق الأولية أين يقوم بإصدارات جديدة مدثلابً  و فدي 
ويبع السندات المتوفرة ب وعادةً ما تفصل البنوك المركزية هذه السوق في الدول التدي لدديها 

 سوق ثانوية متطورة.
 سياسة الاحتياطي الإجباري:-1-5-1-3
 :تعريف -

هي من أهم الوسائل الحديثة التي تلجل أليها البنوك المركزية للتدلثير علدى سياسدة البندوك     
 التجارية و منه على مقدرتها في تقديم الائتمان.

 : فاعلية التغير الاحتياطي الإجباري-
من الملاحظ أن تغير معدل الاحتياطي اتجباري يحدث عددة مدرات فدي فتدرات قصديرة      

اً ترادة البنك المركزي فدي إعدادة التدوازن إلدى السدوق النقديدة أو لمواجهدة تقلبدات نسبياً وفق
السوق المحلي ككل والذي يمر بعدة مراحلب وهو يؤثر في جميع البنوك التجاريدة علدى حدد 
سواء و ينشىء في ميزانياتها تغيرات خلال إعدادها لها وإعداد التوقعدات فيمدا يتعلدق بكميدة 

نفدداق المختلفددةب مددع العلددم أن عمليددة اتيدددام و السددحب هددي بددذاتها عمليددة ودائعهددا وأوجدده ات
دورية ومتجددة قد تحقق تدوازن السدوق النقديدة ب فدلا يعمدل تغييدر الاحتيداطي اتجبداري إلا 

 على خلق تقلبات إضافية.

 الأدوات المباشرة للسياسة النقدية:-1-5-2
ات المالية لممارسة بعض النشاطات كما تهدج هذه الأدوات إلى الحد من حرية المؤسس     

فددي السددوق لا تسددمح بتحقيددق  توكيفدداب وهددي مسددتعملة بكثددرة نظددراً للاعتقدداد بددان التددداخلا
الأهداج المرجوةب مثلا إذا أراد بنك مركزي الحد من تزايد القدروض البنكية)بسدرعة( فانده 

طريددق زيددادة نسددبة يمكنده تحقيددق ذلددك لاتخدداذ إجددراءات مددن اجددل رفدع معدددلات الفائدددة عددن 
الاحتياطات اتجباريةب وعليه وان لم يتلثر المقترضون بسرعة بالارتفام الطفيج في أسعار 
الفائدددة يكددون مددن الضددروري رفددع هددذه الأسددعار بطريقددة أخددرد للحصددول علددى النتيجددة 

 المرغوبةب ومن الأدوات المباشرة الأكثر استعمالاً نذكر:
 تأطير القروض:-1-5-2-1

هو إجراء تنظيمي يفرض ويطبق على البندوك التجاريدةب بهددج تحديدد حجدم القدروض      
المقدمة من طرج البنوك إلى الزبائنب فعلى هذه البنوك أن تحترم نسبة معينة عند الارتفام 
السنوي للقروض التي تمنحها للزبائنب وهكذا مدن سدنة لأخدرد يجدب أن لا يتجداوز ارتفدام 

عددة النسددبة المعينددة التددي حددددتها السددلطات النقديددةب وفددي حالددة مجمددوم  القددروض الموز
تجاوزها من طرج بنك أو بعدض البندوك تطبدق عليهدا عقوبدات كدان تكلفهدا احتياجاتهدا مدن 

 النقود المركزية كثيراً.
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وهكدددذا يوضدددع حددددود لتوزيدددع البندددوك التجاريدددة للقدددروض علدددى مختلدددج الأعدددوان      
وقددد يصددبح القسددم السددوقي الددذي يكوندده قطددام البنددوك الاقتصدداديةب يتبدداطق خلددق النقددودب 

التجددداري محددددوداً وثابتددداً ممدددا يتدددرك الفرصدددة للمؤسسدددات الماليدددة غيدددر المصدددرفية لجلدددب 
 المودعين والمقترضين.

 :التنظيم الانتقائي للقروض-1-5-2-2
تتضددمن هددذه السياسددة إجددراءات تهدددج إلددى تسددهيل الحصددول علددى أنددوم خاصددة مددن      

راقبة توزيعها أحيانا أخرد ب وهي تلخذ عادة شكل سقوج لقروض مخصصة القروض أو م
لأهداج معينة ب وحسب هذا اتجراء ب يجب على المقترضين أن يساهموا بجزء من أموالهم 

 الخاصة في التمويل .
ويتمثددل الهدددج الأساسددي بهددذه الحدددود العليددا فددي التددلثير علددى اتجدداه القددروض ومندده توجيدده 

المرغوب فيها. كما يمكن لهذه السياسة أن تعمدل علدى  تدية إلى الاستخداماالموارد الاقتصا
تحديد استحقاق القروض الموجهة لاستعمالات خاصة )معينة( وكذالك مبالغ ب وعلدى تحديدد 
مبلغ القرض الذي يجب على البندوك التجاريدة تقديمده إلدى فئدات محددودة مدن المقترضدين ب 

 روض ممنوعة التقديم إطلاقا.كما تعمل على التعريج بلنوام الق
ولقد وضعت سياسة سدقوج القدرض بصدفة عامدة فدي الددول التدي تميدل فيهدا البندوك إلدى    

تفضيل التجارة الخارجية أو العقارية ب التصرج الذي من شانه أن يؤثر سلبا على الزراعدة 
 والصناعة المحلية.

زيدادة المديونيدة ويمكنهدا تحفيدز  كما تشكل عائقا أمام القضاء على التضخم لأنها تددفع إلدى  
 الأسعار في عدة قطاعات . مارتفا

كما تطرح مشاكل إدارية مهمة ب حيدث يمكدن للمقترضدين الأوائدل فدي الفتدرة الطويلدة  ن    
يقومددوا بتحويددل رؤوس أمددوالهم مددن النشدداطات ذات الأولويددة الكبددرد إلددى النشدداطات الأقددل 

يمكن أن يصير المقترضون ذوي الأولية أنفسهم )في  أهمية التي لا تقدم لها قروضا ب   كما
 الحصول على القروض ( وسطاء بين البنوك والمقترضين الآخرين .

 : تنظيم معدلات الفائدة-1-5-2-3
يسددعى الجهدداز المصددرفي مددن خددلال توسدديع ائتمانددهب إلددى أن تكددون الفوائددد التددي يحصددل     

عليها من وراء منح القروض ب اكبر من التكلفة التدي يتحملهدا عندد تسدييره لهدذه القدروض ب 
 وخاصة عندما يقترض في شكل نقود مركزية من اجل إتمام هذه القروض .

وبصفة عامة تكمل سلبيات الأدوات المباشرة للسياسة النقدية في سوء توزم المدوارد إذا     
استعملت هذه الأدوات لفترة طويلة ب إلى جانب أن تحديد سقج للقرض البنكي مدن شدلنه أن 
يدددفع المقترضددين إلددى التخلددي عددن النظددام المصددرفي ب واللجددوء مباشددرة للاقتددراض مددن 

يين أو من المؤسسات المالية غير المصرفية ب وهذا اتقصاء للوسداطة المقترضين غير المال
البنكية يتعارض مدع الهددج الأول لهدذا التعدديل )أي تداطير القدروض أو وضدع سدقج لمدنح 

 القروض البنكية(.
ب   لأنده يقدج مدن المؤسسدات الائتمانيدة نفدس موقفهدا مدن الأفدراد بناك البناوك:الفرع الثااني: 

ا النقدية الزائدة عنها لديه وهذا ما يساعده على تسدوية حقوقهدا وديونهدا فهي تحتفظ بارصدته
فيما بينها عن طريق المقاصةب ويعمل على تزويدها بما تحتاجه مدن سديولة عندد الضدرورةب 
وذلك بإعادة تمويلها إما عن طريق إعادة خصم أوراقها التجاريدة التدي قامدت  بخصدمهاب أو 

 عن طريق منحها قروض مباشرة.
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وفي إطار السياسة العامةب تخضع كل المؤسسدات الماليدة سدواء البنكيدة أو غيدر البنكيدة إلدى  
كل اللوائح والتوجيهات التي يصدرهاب سواء تعلق الأمر بحجم السيولة التي يجب أن تحدتفظ 
بها أو بالقروض التي تقدم على منحهاب وتخضع كذلك إلى القواعد التي يحددها عندما تتدخل 

       النقدية.في السوق 
لأنه يعتبر المستشار المالي للحكومدة والمسدؤول  بنك الدولة أو بنك الحكومة:الفرع الثالث: 
.ويقدم لها كل القروض ذات الآجال المختلفة التي هي بحاجدة إليهدا ويمسدك 11عن احتياطاتها

اليدة حساباتهاب وينظم مددفوعاتها خاصدة الخارجيدة منهداب كمدا يشدرج علدى كدل الاتفاقدات الم
التي تعقدها مدع الخدارجب ويتدولى خدمدة الددين ويصددر القدروض ويدنظم تصدريفها ويشدرج 
علدى اتيفداء بالدديون ودفدع الفوائددب كمدا يتددولى عمليدة الرقابدة علدى الائتمدان وتوجيهده علددى 

 حسب الظروج الاقتصادية السائدة وذلك بتطبيقه لأدوات السياسة النقدية.
أن البندك المركدزي لا يهددج إلدى تحقيدق الدربح كمدا هدو من خلال هذا كله يتبدين لندا  

الحال في البنوك الأخردب وإنما يسعى إلدى تحقيدق الأهدداج العامدة المسدطرة وفقدا لمنظدور 
 الحكومة.

 :البنوك التجارية أو بنوك الودائع: المطلب الثاني
بددالجمهور تعتبددر البنددوك التجاريددة مددن أكثددر المصددارج التقليديددة انتشددارا والتصدداقا  

وأكثرها خدمات له وأقدمها تاريخياب فقد ظهرت لأول مرة عندما  كدان الصديارفة يحتفظدون 
بالنقود المعدنية التي يودعها لديهم التجار مقابدل حصدولهم علدى إيصدال يتضدمن مقددار هدذه 

اتيددام التدي كدان  تالوديعةب وتطور نشاطها عندما أبددد الأفدراد اسدتعدادهم لقبدول إيصدالا
 ها المودعون سحبا على رصيدهم للوفاء بما عليهم من ديون على الآخرين.يحرر

 :تعريفها-1-
هي تلك المؤسسدات التدي تمدارس عمليدات الائتمدان)اتقراض والاقتدراض( فتحصدل  

الطلدب أو لأجدل كمدا تقددم  دعلى أموال الزبائن فتفتح لهم ودائدع و تتعهدد بتسدديد مبالغهدا عند
 . 12الفروض لهم

فها كذلك حنفي عبد الغفار وعبد السلام أبو قحج على أنها تلك البنوك التي تقوم كما يعر    
بقبول ودائع تدفع عند الطلب أو لآجال محددة وتزاول عمليات التمويدل الدداخلي والخدارجي 
وخدمتددهب بمددا يحقددق أهددداج خطددة التنميددة ودعددم الاقتصدداد القددوميب وتباشددر عمليددات تنميددة 

لي في الداخل والخارج بما في ذلك المساهمة في إنشاء المشروعات الادخار والاستثمار الما
وضددام التددي يقررهددا البنددك ومددا يسددتلزمه مددن عمليددات مصددرفية وتجاريددة وماليددة وفقددا للأ

 . 13المركزي 
فمن خلال هذين التعريفينب يمكن لنا القول بلن البنوك التجاريدة هدي تلدك المؤسسدات  

التي تقوم بقبول الودائع أيا كان شكلها جارية كاندت أم ثابتدة أو لأجدلب وتقدوم بمدنح الائتمدان 
القصير الأجلب باتضافة إلى الائتمان المتوسط والطويل الأجدلب وتشدارك فدي المشدروعات 

                                                 
، دار زهران للنشر و التوزيع، الأولىناظم محمد نوري شمري، النقود و المصارف و النظرية النقدية، الطبعة -11 

 313،ص:7999عمان،

ضياء مجيد، الاقتصاد النقدي، المؤسسات النقدية البنوك التجارية البنوك المركزية، مؤسسة شباب الجامعة، -12 

 12،ص:7999،الإسكندرية

حنفي عبد الغفار، أبوقحف عبد السلام، الإدارة الحديثة للبنوك التجارية، تنظيم المكتب العربي الحديث،  -13 

 39،ص:3111الإسكندرية،
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ورة مباشددرة أو غيددر مباشددرة مددن خددلال شددرائها للأسددهم والسددندات التددي الاسددتثمارية بصدد
تصدددرها هددذه المشددروعاتب باتضددافة إلددى تقددديمها لخدددمات مصددرفية متنوعددة تخدددم بهددا 
عملائها نظير تقاضيها لعمولات تشكل في حصيلتها جانبا من أرباح المصارجب مثل شدراء 

لشدركات والكمبيدالات وإجدراء التحدويلات وبيع الأوراق المالية والمساهمة في أسهم بعض ا
 الداخلية والخارجية وغيرها من الخدمات والاستثمارات المصرفية الأخرد.

تتميز البنوك التجارية عن باقي البنوك التقليدية بمجموعة مدن مميزات البنوك التجارية: -2-
 المميزات أهمها:

اريدة للودائدع تشدترك فيهدا تقريبدا إن عملية قبدول البندوك التج فتح الحسابات الجارية:-2-1-
ب فهددذا 14الجاريددةمددع معظددم البنددوك الأخددردب إلا أندده مددا يميزهددا هددو قبولهددا لفددتح الحسددابات 

 يجعلها تتعامل بالودائع الجارية وبالتالي تصبح مجبرة على الدفع عند الطلب عليها.
ا دون تمييدز فهدي تقوم البنوك التجارية بتقديم خددمات متنوعدة لزبائنهد تعدد الخدمات:-2-2-

تتيح لهم فرصة الحصول على قدروض متعدددة ذات  جدال مختلفدةب وتتديح لهدم أيضدا فدري 
متنوعة لاستثمار مدخّراتهم )شهادات اتيدامب السندات القابلة للتداول(. وبالتالي يمكن القول 
 عن البنوك التجارية على أنها أكثر الوسطاء كفاءة لخدمة المقرضين والمقترضينب بصدرج

 النظر عن طبيعة النشاط الذي توجه إليه حصيلة القروض.
ويتم هذا عند قيام البنوك التجارية بمنح قروض تفوق ما لدديها مدن نقدود  خلق النقود:-2-3-

حقيقيةب وهذه القروض هي بالأساس قروض ائتمانية أي ناجمة عن مجدرد تسدجيل محاسدبي 
ب وبهدددذا تكدددون المصدددارج 15داولقدددرض واسدددتعمال الشددديكات فدددي التدددلعمليدددات اتيددددام وال

التجاريددة قددد قامددت بددإحلال تعهدددات بالدددفع محددل النقددود عنددد منحهددا للقددروض والتسددهيلات 
المصرفية لعملائهاب وتكون قد خلقت التزامات على نفسها تزيد عددة مدرات عمّدا هدو متدوفر 

 .16أو ودائع فعلية تلديها من احتياطا
 البنوك المتخصصة: المطلب الثالث

ول ظهور للبنوك المتخصصة نتيجة للتطورات التي شهدتها مختلج القطاعات يعود أ 
المتنوعة)الزراعيدددةب الصدددناعيةب التشدددييد....(ب وبدددذلك ظهدددرت الحاجدددة إلدددى وجدددود بندددوك 
متخصصددة تتكفددل بعمليددة التمويددل طويددل الأجددل لتلددك القطاعددات هددذا مددن جهددةب ومددن جهددة 

طر الائتمددانب لأندده إذا تكفددل مصددرج أخددرد كددان الهدددج مددن وجودهددا هددو التقليددل مددن مخددا
وتخصي في قطام معين يستعمل كل اتمكانيات والكفاءات التي يتم بواسدطتها التقليدل مدن 

 المخاطر.
وتعرج البنوك المتخصصة على أنها بندوك غيدر تجاريدة تقدوم بالعمليدات المصدرفية 

الصادرة بتلسيسها والتي لا التي تخدم نوعا محددا من النشاطات الاقتصاديةب وفقا للقرارات 
بوبالتدالي فلنشدطتها تحتداج  17سديةيكون قبول الودائع تحدت الطلدب مدن أوجده أنشدطتها الأسا

 إلى تمويل طويل الأجل وخبرات خاصة ومعرفة بطبيعة العمليات.
 :خصائص البنوك المتخصصة-1-

                                                 
جمال، تقييم و تسيير خطر القرض في بنك تجاري دراسة حالة البنك الوطني الجزائري، رسالة مقدمة لنيل شهادة ايدروج -14 

 71، ص:3117الماجستير في العلوم الاقتصادية، جامعة الجزائر،

 71، ص:3117الطاهر لطرش، تقنيات البنوك، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، -15 

 712، مرجع سبق ذكره، ص:ناظم محمد نوري شمري-16 

 27مرجع سبق ذكره، ص:، حنفي عبد الغفار، أبوقحف عبد السلام -17 
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ذات الآجددال تعتمددد علددى رؤوس أموالهدداب ولا تتلقددى الودائددع مددن الأفددراد وتصدددر سددندات -*
 الطويلة وتحصل على قروض طويلة الأجل من البنوك التجارية والبنك المركزي.

تقوم بعمليات الاستثمار المباشرب إما عن طريق إنشاء مشروعات جديدةب أو المساهمة في -*
 رؤوس أموال المشروعات وتقديم الخبرات الفنية والمشورة في مجال تخصي البنك.

 كومية وهذا نتيجة لطبيعة نشاطها الاجتماعي.تعتمد على المنح الح-*
 

 :أنواع البنوك المتخصصة -2- 
 تنقسم البنوك المتخصصة إلى ثلاث أنوام أساسية حسب الوظائج: 
 :بنوك الاستثمار-2-1-
وهددي بنددوك الائتمددان متوسددط وطويددل الأجددلب وعملياتهددا الماليددة موجهددة لمددن يسددعى  

عقاريب أرض صالحة للزراعدة...الن(ب لدذلك تعتمدد لتكوين أو تجديد رأسمال ثابت )مصنع 
عنددد إقراضددها للغيددر علددى رأسددمالها الخدداي بالدرجددة الأولددى وعلددى الودائددع لأجددل وعلددى 
الاقتراض من السوق المالي عن طريق الأوراق المالية مقابل فوائدب كمدا تعتمدد أيضدا علدى 

لمقدمدة والتدي تتماشدى وفقدا المنح والمسداعدات الحكوميدةب وهدذا نتيجدة لخددمات الاسدتثمار ا
 لخطط التنمية الاقتصادية وسياسات دعم الاقتصاد القومي.

 :بنوك الأعمال-2-2-
ب مدن خدلال أنهدا  18"الأعماال"وهي تلدك البندوك التدي يقدوم هيكلهدا علدى اقتصداديات 

تبحث دائما على أحسن فري الاسدتثمار طويلدة الأجدل وذات العائدد الكبيدر وقليلدة التكلفدة ب 
د علددى رأس مالهددا والقددروض المتحصددل عليهددا مددن البنددوك التجاريددةب باتضددافة إلددى وتعتمدد

الودائع المتنوعة المحصدل عليهدا مدن المؤسسدات الخاصدة والأفدرادب كمدا تعتمدد أيضدا علدى 
 السندات وشهادات الاستثمار التي تقوم بإصدارها.

لأوراق المالية وتدخل بنوك الأعمال في عمليات المضاربة على الأسهم والسندات وا 
الحكوميددة والأجنبيددةب وهددذا مددن أجددل تنشدديط حركددة إنشدداء المشددروعات وإصدددار القددروض 
اتنتاجيةب وتقوم بإنشاء المشدروعات أو مدا يسدمى بالاسدتثمار المباشدر عدن طريدق اسدتعمال 

 خبراتها الفنية والاقتصادية.
مب وتقدددم قروضددا ويمكددن أيضددا أن تطددرح جددزءا مددن رأسددمالها فددي البورصددة للاكتتدداب العددا

 للمشروعات الاستثمارية الجديدة والقديمة.
 :بنوك الادخار والتوفير-2-3-
وهي تلك البنوك التي تتمثدل مهمتهدا الأولدى والأساسدية فدي تجميدع مددخرات الأفدراد  

خدار عددادة بدددون فوائددب باتضددافة إلددى  والعدائلات المسددتحقة عندد الطلددبب فددي شدكل دفدداتر ادّد
المجمدة لأجل والتي تلخذ شكل أذونات أو سندات بفوائدب وتسدتعمل هدذه تجميعها للمدخرات 

المدخرات في اقرضها بآجال مختلفة للأفراد والعائلات وهذا لتمويدل عمليدات بنداء السدكنات 
 وترميمها.

 االفاعلة له الأجهزة: العولمة و  الثانيالمبحث 
خيرة من القرن الماضيب العشرية الألقد شهد الاقتصاد العالمي العديد من التحولات في     

قرية صغيرة  إلىل العالم و حوّ  انتشرحيث ظهر مفهوم جديد ألا و هو العولمة ب الذي 

                                                 
 331،ص: 7999مصطفى رشدي شيحة، النقود و المصارف و الائتمان، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية،  -18 
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كل من صندوق  ساهمو الاجتماعية و الثقافيةب حيث  تشترك في كل المبادئ الاقتصادية
لشركات متعددة ا إلىضافة النقد الدولي و البنك العالمي و منظمة التجارة العالمية بات

                                                                                الجنسيات في توسع هذه الظاهرة ب و هذا ما سوج نتعرض له من خلال هذا المبحث .
 : مفهوم العولمة  الأولالمطلب 

د التسعينياتب العديد من خير من القرن العشرين و بشكل أكثر تحديدا عقشهد الربع الأ    
العالمي  فالاقتصادثارها و توجهاتها المستقبليةب  التغيرات العالمية السريعة و المتلاحقة في 

طراج بفعل الثورة التكنولوجية و المعلوماتيةب و أصبح لى قرية صغيرة متنافسة الأإتحول 
  واأصبح الذين وسع دائرة و مجال المنافسة لكل المتعاملين الدوليينب ت ةهناك سوقا واحد

و  الحكوماتب  و الدول   لىإ  باتضافة  العالمية  السوق  في الفاعلون  اللاعبون 
عملاقةب و الكل ال الاقتصاديةتكتلات الشركات متعددة الجنسيات و العالمية و المنظمات ال

                                        السوق.  لياتالها و تحرير المعاملات في ظل التحول نحو لى إزالة القيود بكل أشكإيسعى 
ي لا يمكن إستعابه إلا في ضوء ذلك مفهوم جديد ألا و هو العولمةب و الذو قد نتج عن     

و  العالمية   سواق الأ ن تلك التغيرات في إطار تزايد الاعتماد الاقتصادي المتبادلب و تكوّ 
و  بو توجهات التجارة العالمية اتنتاج و نوعيتهسعارب و التغيرات في حجم تحركات الأ

موال الساخنة التي تستخدم بشكل مؤثر في المضاربة الدولية من خلال تحركات رؤوس الأ
حيان للشركات متعددة الجنسيات التي تعمل المضاربين الدوليين و التابعين في معظم الأ

نولوجية ومن ثم على تخفيض تكلفة النقل و الاتصالات و تحقيق التطورات التك ارباستمر
                                                                  العولمة.                                                                                                                      تحقيق

     نتاجية و التمويلية و الماليةالعولمة على كافة المستويات ات توسعتبناء على ذلك و     

و التي الأنوام ساس و المنبع لكل هي الأ الاقتصاديةو مجالات تطبيقهاب  لكن تبقى العولمة 
 . *نتاجيةلى العولمة المالية و العولمة اتإتنقسم بدورها 

ا مشتقة من "ب حيث أنه globalisationفالعولمة هي مقابل الكلمة الانجليزية " و بالتالي    

على مستود عالميب و بالتالي فإن العولمة  الشيءأي جعل  عولمو يتصل بها  كلمة العالم
تختلج عن التعويم كعملية و على القابلية للتعويم و التفاعل   "state of affair"كحالة 

 . 20مركز العالم في حضارة واحدةيباللغة اللاتينية تدل على مشروم  اصطلاحاب و 19معها
و القائم على تزايد درجة ب 24خير من القرن العولمة مفهوم جديد بدأ يتشكل في العقد الأ  

السوق و تعميق  لآلياتتحرير التجارة العالمية و التحول  اتفاقياتالاعتماد المتبادل بفعل 
طراج لى قرية عالمية متنافسة الأإعلوماتية التي حولت العالم الثورة التكنولوجية و الم

سيون من دول يو يتفق في إطارها الفاعلون الرئب تختفي فيها الحدود السياسية للدول القومية
و منظمات دولية و شركات متعددة الجنسيات على قواعد للسلوك لخلق  اقتصاديةو تكتلات 

العالمية  الاقتصاديةو تكوين أشكال جديدة للعلاقات  بأنماط جديدة من تقسيم العمل الدولي
ساسية و الذي يعتبر في هذه الحالة الوحدة الاقتصادية الأب بين الأطراج الرئيسية المكونة له

                                                 
 العولمة الثقافية و العولمة الاجتماعية . هدا لا ينفي وجود توابع أخرى للعولمة الاقتصادية ، حيث توجد العولمة السياسية و-*

  (.79،ص) 3119،عبد الحميد المطلب، العولمة الاقتصادية )منظماتها ، شركاتها ، تداعياتها(، الدار الجامعية ، الإسكندرية -19
العولمة و انعكاساتها على العالم العربي"، ورقة عمل مقدمة إلى الملتقى التربوي الأول حول "الجغرافيا "غالب أحمد عطايا ،  -20

                                                                                    . 21/11/3113-39والاقتصاد و    الدراسات الاجتماعية و علم النفس"،

                    -http://www.al3ez.net/vb/showthread.php?29522%C7%E1%DA%E6%E1E3%c9
-%C7%E1%E6%D8%E4-%DA%E1%EC-F%C7%D3%C7%CA%E5%C7%E6%C7%E4%DA%D   

%C7%E1%DA%D1%C8%ED11/17/3119(2،ص). 

http://www.al3ez.net/vb/showthread.php?29522%C7%E1%DA%E6%E1E3%c9-%E6%C7%E4%DA%DF%C7%D3%C7%CA%E5%C7-%DA%E1%EC-%C7%E1%E6%D8%E4-%20%20%20%C7%E1%DA%D1%C8%ED
http://www.al3ez.net/vb/showthread.php?29522%C7%E1%DA%E6%E1E3%c9-%E6%C7%E4%DA%DF%C7%D3%C7%CA%E5%C7-%DA%E1%EC-%C7%E1%E6%D8%E4-%20%20%20%C7%E1%DA%D1%C8%ED
http://www.al3ez.net/vb/showthread.php?29522%C7%E1%DA%E6%E1E3%c9-%E6%C7%E4%DA%DF%C7%D3%C7%CA%E5%C7-%DA%E1%EC-%C7%E1%E6%D8%E4-%20%20%20%C7%E1%DA%D1%C8%ED
http://www.al3ez.net/vb/showthread.php?29522%C7%E1%DA%E6%E1E3%c9-%E6%C7%E4%DA%DF%C7%D3%C7%CA%E5%C7-%DA%E1%EC-%C7%E1%E6%D8%E4-%20%20%20%C7%E1%DA%D1%C8%ED
http://www.al3ez.net/vb/showthread.php?29522%C7%E1%DA%E6%E1E3%c9-%E6%C7%E4%DA%DF%C7%D3%C7%CA%E5%C7-%DA%E1%EC-%C7%E1%E6%D8%E4-%20%20%20%C7%E1%DA%D1%C8%ED
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بكل ما فيها من متناقضاتب و يمكن تلخيي أسس ومبادئ النظام الاقتصادي الجديد في 
 :  21تيالآ
 ؛السوق الحر محل الاقتصاد الموجه  اقتصادإحلال -
لآليات السوق  الأسعارتحرير أسعار الخدمات من التدخل الحكومي و ترك مهمة تحديد -

 ؛الحر

سعار لتعكس الأ المباشرةببكافة صوره المباشرة و غير  ألخدماتيإلغاء الدعم السلعي و -
 اتنتاج؛و الخدمات و عناصر  القيمة الحقيقية للسلع 

السلع  انسياببما يحقق  داريةبالتجارة الخارجية من القيود الجمركية و الكمية و اتتحرير -
 وفق مبدأ المنافسة الحرة . بين الدول

و ترك تحديد سعر الصرج لقود العرض  المحليةبويم أسعار صرج العملات عتحرير و ت-
 النقدية؛و الطلب في السوق 

الطلب  العرض وتحديد سعر الفائدة وفقا لقود تحرير أسعار الفائدة في سوق النقد و ترك -
 ؛على النقود

و تفعيل   خوصصة المشروعات العامة و تقليي دور القطام العام في النشاط الاقتصادي-
 .اتنمائيفي النشاط الاقتصادي و الاستثمار  فعاّلادور القطام الخاي ليكون 

أن العولمة تتحدد في نوعين  نجدب من خلال التلمل في التغيرات العالمية الحاصلة  
 و العولمة المالية و التي سوج يتم إيضاحها في ما يلي : رئيسيين هما : العولمة اتنتاجية

   الإنتاجيةالعولمة الفرع الأول : 
تددتم دون وجددود أزمددات ملسدداوية و تتحقددق بدرجددة كبيددرة مددن  اتنتدداجيلاحددظ أن عولمددة     

أنماطدا جديددة مدن  طدرحناحية أخرد يلاحدظ أنهدا ت خلال الشركات متعددة الجنسياتب و من
تقسدديم العمددل الدددوليب و يلاحددظ ذلددك مددن خددلال التلمددل فددي طبيعددة المنددتج الصددناعيب حيددث 

و إمكانياتها لا تستطيع أن تتخصدي فدي مندتج معدين  أصبحت أي دولة مهما كانت قدراتها 

تخدذ مدن منظدور عدالمي ت   نتداج و الاسدتثمارقرارات ات ب و في هذا اتطار أصبحتبالكامل
 .ما يتعلق بالتكلفة و العائدبالرشادة الاقتصادية  و  لاعتباراتوفقا 

 العولمة المالية  الفرع الثاني:
يسمى  تعتبر العولمة المالية الناتج الأساسي لعمليات التحرير المالي و التحول إلى ما    

المالية المحلية بالعالم الخارجيب من سواق رتباط الأاتكامل و  إلىالمالي مما أدد  بالانفتاح
ت تتدفق عبر الحدود لتصب ذو من ثم أخ بالأموالخلال إلغاء القيود على حركة رؤوس 

 و تكاملا.  ارتباطافي أسواق المال العالميةب بحيث أصبحت أسواق رأسمال أكثر 

 و تفصيلا فإن العولمة المالية تتضمن تحرير المعاملات التالية :   
السندات و  الأسهم والمعاملات المتعلقة بالاستثمار في سوق الأوراق المالية مثل  -

 المشتقات؛الأوراق الاستثمارية و 

                                                 
  21-غالب أحمد عطايا، مرجع سبق ذكره، ص)1(.

 - الأمثلة على ذلك: المنتجات الصناعية يتم تجميعها في أكثر من دولة بحيث تقوم كل دولة من هذه الدول بالتخصص في صنع
  ية فقط.أحد المكونات الرئيس
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أي المعاملات الخاصة بشراء أو بيع  العقاريةبالمعاملات المتعلقة بلصول الثروة  -

أو شراء العقارات في الخارج  المقيمينبالعقارات التي تتم محليا بواسطة غير 

 المقيمين؛واسطة ب

المعاملات الخاصة بالائتمان التجاري و المالي و الضمانات و الكفالات و  -

 ؛التسهيلات المالية التي تشمل التدفقات للداخل أو التدفقات للخارج 

المعاملات المتعلقة بالبنوك التجاريةب تشمل الودائع المقيمة و اقتراض البنوك من  -

و على القروض و الودائع الأجنبية التي تمثل  الخارج التي تمثل تدفقات للداخل

 ؛تدفقات للخارج 

المعاملات المتعلقة بتحركات رؤوس الأموال الشخصيةب و تشمل المعاملات  -

الخاصة بالودائع أو القروض أو الهدايا أو المنح أو الميراث أو الشركات أو 

 ؛تسوية الديون 

ب و هي التحرر من القيود المعاملات المتعلقة بالاستثمار الأجنبي المباشر -

المفروضة على الاستثمار المباشر الوارد للداخل أو المتجه للخارج أو على 

 تصفية الاستثمار و تحويلات الأرباح عبر الحدود.   

و تشدير اتحصدائيات إلدى أن حجدم المعداملات فددي الأسدهم و السدندات عبدر الحددود فددي      
في هذه الدول  اتجماليمن الناتج المحلي  % 14بة الدول الصناعية المتقدمة كانت تمثل نس

 الأمريكيدةفي كل من الولايدات المتحددة  % 144يزيد عن  ما إلىب بينما وصلت 1984عام 
و إيطاليدا و كنددا فدي  العدام     فدي فرنسدا % 244يزيد عدن  لى ماإب و 1994لمانيا عام أو 

إلدى أن متوسدط  حجدم التعامدل اليدومي فدي أسدواق  هانفسد ب و تشير كدذلك اتحصدائياتهنفس
 إلددىمليدار دولار أمريكدي  فدي منتصدج الثمانيندات  244مدن  ارتفعدتقدد  الأجنبديالصدرج 
مدددن   %80ب و هدددو مدددا يزيدددد عدددن 1995تريليدددون دولار أمريكدددي فدددي عدددام  1.2حدددوالي 

 . 22هالدولية لجميع بلدان العالم في العام نفس الاحتياطات

 الفاعلة للعولمة  الأجهزة طلب الثاني :مال
يمكن القول أن العولمة الاقتصادية تنطوي على ثلاثة نظم رئيسية هي : النظام النقدي     

ه الأنظمة ذالدولي و النظام المالي الدولي و النظام التجاري الدولي ب و يقوم على إدارة ه
(ب البنك FMIعالمية و هي : صندوق النقد الدولي ) اقتصاديةب ثلاث منظمات  ةالثلاث

 WORLD TRADE(ب و منظمة التجارة العالمية )WORLD BANKالعالمي )

ORGANIZATIONه المنظمات بإدارة السياسات الاقتصادية للعولمةب ذ(ب و تقوم ه
فصندوق النقد الدولي يختي بإدارة السياسة النقديةب و البنك الدولي يختي بإدارة السياسة 

 منظمة التجارة العالمية  بإدارة السياسة  التجارية العالمية .  أماالمالية 
 ( FMI)صندوق النقد الدولي الفرع الأول:

وق النقد الدولي أحد المؤسسات الاقتصادية المكونة للنظام الاقتصادي يعتبر صند     
بريتونودز  اتفاقيةالعالميب منذ أن بدأ يتكون مع نهاية الحرب العالمية الثانية مع توقيع 

                                                 
  22- عبد الحميد عبد المطلب ، العولمة الاقتصادية )منظماتها – شركاتها -تداعياتها( ،مرجع سبق ذكره ، ص )91(.
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(NEW HAMPSHIRE)   دعت  . 190023في جوان  الأمريكيةالمتحدة   في الولايات

لى إالتي كانت تبحث عن زعامة و سيادة العالم الرأسمالي   الأمريكيةالولايات المتحدة 
نتهت المناقشات االعديد من المناقشات الاقتصادية  و ذلك لوضع نظام نقدي دولي جديدب و 

و هي  انجليزيةخرد هي ب و الأ"هوايت"ولى أمريكية و هي خطة لى وضع خطتين الأإ
 . 24"كينز " خطة

سعر  لاستقرارإنشاء صندوق دولي تتمثل في  تاقتراحاولى منت الخطة الأضو ت   
الصرجب على غرار صناديق الصرج الوطنية التي شهدتها كثير من الدول في فترة 

لى جانب الصندوق الدولي تكون مهمته تعمير و إالثلاثينياتب و كذلك إنشاء بنك دولي 
 تمويل الاقتصاديات التي دمرتها الحرب .

بإنشاء مؤسسة نقدية دولية على غرار غرفة  اقتراحات بينما تضمنت الخطة الثانية   
إلا أنه و إن كانت البنوك التجارية هي  المقاصة الموجودة في البنوك المركزية الوطنيةب

في غرفة المقاصة  الأعضاءفي غرفة المقاصة الوطنية  فإن البنوك المركزية هي  الأعضاء
لى الدول عن طريق عملة دولية جديدة يطلق الدوليةب و تقوم هذه المؤسسة بتقديم ائتمانها إ

 ".BANCOعليها " 
لى الخطة إمريكية منه لى الخطة الأإمن الملاحظ أن النظام النقدي الدولي الجديد أقرب    

 الفترة.و هذا يعكس مدد سيطرة الولايات المتحدة الأمريكية على العالم في تلك  البريطانيةب
دولةب  00من حوالي  25/12/1905( في FMIالدولي )و أنشق رسميا صندوق النقد     

 2154دولةب و بلغ عدد موظفيه  179لى إ 1995عضاء وصل عام الدول الأ عدد إلا أن
ب ليصبح بذلك المؤسسة الاقتصادية 25دولة188و الآن يبلغ عدد الدول الأعضاء فيه شخصا 

الجديدب و  الاقتصادي العالمي في النظام الفاعلة  يةركان الرئيسالعالمية التي تمثل أحد الأ
لى تحقيقها إهداج التي يسعى النقدي العالميب و تتمثل الأ الاستقرارالتي تعمل على تحقيق 

 : 26يلي صندوق النقد الدولي فيما
 ؛تعزيز التعاون النقدي الدولي بما يكفل تحقيق الاستقرار النقدي و سعر الصرج -

زيادتها و تنشيطها و تسهيل مجرد توسيع نطاق التجارة الدولية و العمل على  -

 العالمية؛النمو للتجارة 

 تقليل درجة الاختلال في ميزان المدفوعات و تصغير مدد هذا الاختلال . -

 الدولي البنك الفرع الثاني:

العالمية التوأم لصندوق النقد الدوليب و الذي  الاقتصاديةيعتبر البنك  الدولي المؤسسة     
أنشق في إطار النظام الاقتصادي العالمي ما بعد الحرب العالمية الثانيةب و نتيجة لاتفاقية 

مارس  10 – 8عقد الاجتمام الافتتاحي لمحافظي البنك في الفترة  1900بريتون ودز عام 
                                                 

23 -LE FMI ET LA BANQUE MONDIALE, FICHE TECHNIQUE, 
WWW.IMF.ORG/EXTERNEL/NP/EXR/FACTS/FRE/INIFUBF.HTM-MAI 2008, 30/12/2008. 

، 3119محمد ، الدور التمويلي لصندوق النقد الدولي و البنك الدوليين ، دار الفكر الجامعي ، الإسكندرية ،محمد عبد العزيز -3

(.21ص)   
25 - http://www.aljazeera.net/NRexeres/66427AC6-6E46-4677-AE46-D973F50DF1D3.HTM، 

21/08/2011.          
ديسمبر، مجموعة النيل العربية،  77عبد الحميد عبد المطلب: النظام الاقتصادي العالمي الجديد و أفاقه المستقبلية بعد أحداث  -3

  (91، ص)3112القاهرة، 

http://www.aljazeera.net/NRexeres/66427AC6-6E46-4677-AE46-D973F50DF1D3.HTM
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بدأ عمله رسميا في المركز الرئيسي في  مريكيةبفي مدينة سافانا بولاية جورجيا الأ  1904
مؤسسات بين  متخصصة من  اقتصاديةمؤسسة  باعتبارهب 1904نوفمبر  25واشنطن في 

لأغراض إعادة التعمير و  الأجلقراض طويل مم المتحدةب و التي تعمل في مجال اتالأ
عالمية لتمويل  يةاقتصادليكون أول مؤسسة  الأعضاءالتنمية للدول المتقدمة ثم للدول النامية 

و الآن  عضوا )دولة( 172حوالي  1994عام  ئهالتنمية الاقتصاديةب حيث بلغ عدد أعضا
و لكي تكون الدولة عضوا في البنك الدولي لا بد أن  ب  27بلد يملك أسهم البنك الدولي 188

لكب بل أن اكتتاب الدول الأعضاء في ذ ( قبلFMIتكون عضوا في صندوق النقد الدولي )
 رأسمال البنك يتحدد وفقا لحصة كل دولة في صندوق النقد الدولي .

هداج البنك الدولي في ترسين قواعد السلوك للنظام المالي الدولي في كل ما أو تتلخي     
موال سواء في صورة قروض أو استثمارات أجنبية يتعلق بالتحركات الدولية لرؤوس الأ

و  معدلات النمو الاقتصاديب   لاقتصادية و رفع مباشرةب بغرض زيادة مستويات التنمية ا
لى تحقيق التوازن الخارجي و إعلاج الاختلالات في ميزان المدفوعات و الوصول 

 لك مكمل في أهدافه و مهامه لصندوق النقد الدولي .ذالداخليب و هو في 
بمجموعة لى أنه ينطوي على ما يسمى إو الاقتراب أكثر من مفهوم البنك الدوليب يشير    

لى تشجيع تدفق إه المنظمات منها اثنتان غير تمويليتين تهدفان ذالبنك الدوليب وه
 . 28الاستثمارات الخاصة نحو البلدان النامية

 نشاء و التعمير  البنك الدولي للإ -1-
لكن بشروط صعبة و  جلبو يقوم بمنح قروض طويلة الأ 1904أنشق عام  و الذي    

من أسعار الفائدة في أسواق رأسمال العالمية و تتلخي أهدافه فيما بلسعار مرتفعة تقترب 
 يلي :

الدولة العضو و تحقيق معدلات نمو اقتصادي  أقاليمالمساعدة في تعمير و تنمية  -

 أعلى؛

جنبية الخاصة عن طريق الضمان أو المساهمة في تشجيع الاستثمارات الأ -

 القروض؛

 ؛جل الطويل للتجارة الدولية لأالمساهمة في تحقيق النمو المتوازن في ا -

 علاج الاختلالات الهيكلية في الدول النامية . -

 الدولية هيئة التمويل  -2-
لى ضمان إتقراض القطام الخاي مباشرة دون حاجة  1954و قد تم إنشاؤها في سنة     

 و تتلخي أهدافها في :  الخاي.في القطام  باستثماراتبل يقوم  الحكوماتب
و  المساهمة في إيجاد فري الاستثمار لرؤوس الأموال الخاصة و المحلية  -

  ؛الأجنبية 

 اتنتاجية؛تشجيع الاستثمارات الخاصة  -

                                                 
27 -http://drkhalilhussein.blogspot.com/2011/02/blog-post_2126.html ، 21/08/2011. 

  28-محمد عبد العزيز محمد، مرجع سبق ذكره، ص)21(.

http://drkhalilhussein.blogspot.com/2011/02/blog-post_2126.html
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مشاركة القطام الخاي في المشروعات الاستثمارية التي يقوم بها لزيادة معدل  -

 نموه .

  :(IDO)هيئة التنمية الدولية  -3-
ميسرة و بفائدة بسيطة  سهلة ولتقديم قروضها بشروط  ب1944إنشاؤها في سنة  و قد تم    

  في:و تتلخي أهدافها        أطولبو لمدة 
كثر إعطاء دفعة للتنمية الاقتصادية في الدول النامية وبصفة خاصة في الدول الأ -

 فقرا؛

منح القروض لمشروعات البنية الأساسية و الطاقة لتقوية البنية الأساسية و  -

 الاقتصادي. تحسين الأداء

 :  (MIGA)لضمان الاستثمار  الأطرافالوكالة المتعددة -4-
ب و 198829ب و لكنها لم تبدأ نشاطها بالفعل إلا في سنة 1958تم إنشاؤها في سنة  و قد     

هدفها تشجيع الاستثمار الخاي في المجالات الاستثمارية المختلفةب و ذلك عن طريق الحد 
التي تعوق الاستثمارات الدوليةب و بالتالي تقدم الوكالة من الحواجز غير التجارية 

للمستثمرين ضمانات ضد المخاطر غير التجاريةب أي ضد المخاطر السياسية  و التلميمات 
 و غير ذلكب و كذلك تعمل على تشجيع الاستثمارات الأجنبية بصفة عامة .

 لتجارة لمنظمة العالمية الفرع الثالث:ال

 (: OMCتعريف المنظمة العالمية للتجارة)  -1-
النشاط ذات شخصية قانونية مستقلةب تعمل ضمن   عالمية اقتصادية هي منظمة     

منظومة النظام الاقتصادي العالمي الجديدب على إدارة و إقامة دعائم النظام التجاري 
دولي و النشاط الدوليب و تقويته في مجال تحرير التجارة الدولية و زيادة التبادل ال

مع صندوق النقد الدولي و البنك الدولي في  المساواةالاقتصادي العالميب و تقج على قدم 
طراج المختلفة في العالمب رسم وتوجيه السياسات الاقتصادية الدولية المؤثرة على الأ

وتشمل منظمة التجارة  دارة أكثر كفاءة و أفضل للنظام الاقتصادي العالمي.إلى إللوصول 
دولة ناميةب و  85دولة منهم 120حوالي على  1995العالمية وقت إنشائها في أول يناير 

و قد وصل عدد الدول الأعضاء في المؤتمر الرابع  دولة ب  29أمامها طلبات للانضمام من 
 . 30عضو 153تضم  ألانو   عضوا 021إلى  2441للمنظمة في الدوحة في نوفمبر 

و  الهيكل التنظيمي لمنظمة التجارة العالمية الذي يعكس الأهداجو الشكل التالي يوضح     
 .ت من أجلها ئالوظائج و المهام التي أنش

 (.OMCلتجارة ) للمنظمة العالمية ل(: الهيكل التنظيمي 2-2الشكل رقم)

 
 
 

                                                 
  (.29محمد عبد العزيز محمد، نفس المرجع السابق، ص)-1

30 -http://www.arabic.xinhuanet.com/arabic/2009-05/01/content_869708.htm 
، 21/09/2011. 
 

المؤتمر الوزاري يعقد كل 

 سنتين

http://www.arabic.xinhuanet.com/arabic/2009-05/01/content_869708.htm
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بق سالمصدر: عبد الحميد عبد المطلب : العولمة الاقتصادية )منظماتها،شركاتها،تداعياتها( ،مرجع 

 ( .99كره، ص)ذ

 :  الجديد في جولة الارجواي -2-
اتفاقية شملت مجالات عديدة في السلع و الخدمات  24لقد توصلت جولة الارجواي إلى    

 GATS)ضمن اتفاقية تحرير تجارة الخدمات  أهمها: اتفاقية تحرير تجارة الخدمات المالية

(ب و بالتالي أصبحت منظمة التجارة العالمية غير مقتصرة على التعامل في مجال السلع 
 إلى الاتجاه يهدجيضا في مجال تجارة الخدمات. و أالمادية القابلة للتجارة الدوليةب بل 

  أهمها:على عدد من الدعائم من  كما يعتمد القيودبتحرير أسواق السلع و الخدمات من كافة 
 التعريفية؛التخفيض التدريجي للرسوم الجمركية و تخفيض الحواجز و القيود -
 غيرها؛زالة القيود الكمية المباشرة من نظم الحصي و خطر الاستيراد و إ-
إلى يضا أ يمتد مجال السلع الصناعية فقطب بللا يقتصر على شمول تحرير التجارة الدولية -

 ثر على التجارة الدوليةبيضا تحرير قوانين الاستثمار من القيود ذات الأأو ب ع الزراعيةالسل
لى إقوانين الاستثمار من القيود ذات الأثر على التجارة الدوليةب هذا باتضافة  كذلك  و

سواق المال و أو       تحرير تجارة الخدمات التي تشمل الخدمات المصرفية و التلمينية  
    و اللاسلكية   بري و البحري و الجوي و المقاولات و السياحة و الاتصالات السلكيةالنقل ال

 و الخدمات المهنية مثل مكاتب  الاستشارات الفنية .

 مراجعات السياسات التجارية العامالمجلس 

 فض المنازعات   

مجلس للجوانب 

التجارية لحقوق 

 الفكرية الملكية

مجلس 

للتجارة في 

 السلع

مجلس 

للتجارة في 

 الخدمات

 لجنة للتجارة و التنمية 

 لجنة لموازين المدفوعات

 لجنة للموازنة       
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و قد كان الهدج من المفاوضات المتعلقة بتحرير التجارة الدولية في الخدمات هو إقامة     
لى إالنوعية من التجارة الدوليةب باتضافة  مجموعة من القواعد المتعددة الأطراج تحكم هذه

من شلنها توجه تلك المفاوضات نحو تخفيض أو إزالة أثار معاكسة لتحرير تجارة الخدمات 
تعوق كفاءة الولوج للأسواقب و بما يحقق منافع متوازنة لجميع المشاركين في تلك أن 

 المفاوضات .
ي دولة من المشاركة في تلك المفاوضات و لكي تتمكن السلطات النقدية المتخصصة في أ   

 .    31لا بد من مواكبة التطورات العالمية الحديثة في المجال النقدي و المصرفي بفعاليةب
   التكتلات الاقتصادية الفرع الرابع:

تكوين تكتلات اقتصادية عملاقة بين مجموعة من الدول التي تتوفر  نحو و هو الاتجاه   
عدد من المقومات المتجانسة اقتصاديا و ثقافيا و حضاريا و تاريخياب ووضع ترتيبات  على

ها تعميق المصالح الاقتصادية المشتركة و ربطها بالترتيبات ئإقليمية جديدة  يتم من ورا
الاقتصادية العالمية التي تتشكل أو تشكلتب و من أهم التكتلات الاقتصادية العملاقة التي 

 :   نذكر الأتي ا اكتملت تقريب
  تحاد الأوروبيالإ -1-

(ب UEMتحاد اقتصادي نقدي )إهدفه في خلق  1988أكد المجلس الأوروبي في جوان    
( كلفت بدراسة مختلج JAQUE DELORSمن خلال لجنة يرأسها جاك ديلورس)

للإتحاد  الطرق و الوسائل لتحقيق هذا الاتحادب حيث اقترحت ثلاث مراحل للمرور
و بنك   EUROيتم إنشاء وحدة نقدية أوروبية  حيثالاقتصادي و النقدي الأوروبيب 

 . 199932( حتى عام ECBمركزي أوروبي)
بعد  دولةب 27و لقد وصل عدد الأعضاء في الاتحاد الاقتصادي و النقدي الأوروبي إلى    

يصل نصيبه من  مليون نسمةب و354ب و هو يضم حوالي 2441دولة فقط في  12أن كان 
من الصادرات  %39ب و تزيد صادراته على % 28الناتج المحلي اتجمالي العالمي حوالي 

لى إ باتضافةجمالي صادرات الخدمات العالمية ب إمن  % 00السلعية العالميةب و نحو 
و  الاتحاد الأوروبي ب لعضوية  للانضمامسعي دول أخرد وسط و شرق القارة الأوروبية 

يسعى هذا الاتحاد تقامة مشاركة في اتجاه شرق و جنوب شرق البحر  هنفس في الوقت
 . 33المتوسط

 (NAFTA)الشمالية نافتا  االتكتل الاقتصادي لأمريك -2-
و ا و كند الأمريكيةبين كل من الولايات المتحدة  1990ول جانفي أنافتا في انطلقت    

 15لتشمل إلغاء الرسوم الجمركية بين هذه الدول لنحو تسع ألاج سلعة خلال  المكسيكب
و تسهيل الاستثمارات الأمريكية و الكندية في             عاماب و زيادة التبادل عبر الحدود 

هم في إنتاج امليون نسمةب و تس 044زيد على ت ةسكاني  كثافة ألانالمكسيكب و هي تضم 
من إجمالي الصادرات السلعية  % 19العالميب و نحو  اتجمالي من الناتج المحلي 32%

لى تحرير إمن إجمالي صادرات الخدمات العالميةب و تسعى  % 22 حواليالعالميةب و

                                                 
  31-احمد شعبان محمد علي، مرجع سبق ذكره، ص)29(.

32-Xavier Bradley, Christian Descamps, monnaie banque financement, édition Dalloz, paris, 
2005, p(154). 

–ة احمد شعبان محمد علي، انعكاسات المتغيرات المعاصرة على القطاع المصرفي و دور البنوك المركزية، دراسة تحليلي-22

(.19، ص)1311حالات مختارة من البلدان العربية، الدار الجامعية، الإسكندرية، لتطبيقية    
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و الخدمات و  تحرير حركة السلع إلى  تهدجالتجارة فيما بينها و خلق سوق موحدة واسعةب 
 قامة منطقة حرة فيما بينها.إشخاي لغرض الأ
 التكتل الاقتصادي الأسيوي  -3-

إلا أن هناك تطورا  يمكن القول أن التكتل الاقتصادي الأسيوي لازال في طور التكوينب    
و تغيرا مستمرا في هذا الاتجاهب و خاصة في زيادة معدلات النمو الاقتصادية في دول 

واء من جانب و ازدياد مساهمتها في التجارة الدولية س على وجه التحديد أسياجنوب شرق 
اليابان أو من جانب النمور الأسيوية الصاعدة )الدول الصناعية الجديدة(ب و في هذا اتطار 

 .لهاديوغرب ا أسيايمكن أن نجد أن هناك محورين للتكتل الاقتصادي في منطقة شرق 
 ASEANرابطة جنوب شرق أسيا -3-1-

 اندونيسياب بروتايب ماليزياب سنغافورةب يتكون تكتل الآسيان من ست دول هي تايلاندب    
في  1947الفيليبينب  و قد أنشئت هذه الرابطة و التكتل كنوم من الحلج السياسي عام 

 و خاصة فيتنام و كمبوديا و لاوس و بورما . أسيامواجهة الشيوعية في جنوب شرق 
على التعاون و لقد ركزت الرابطة في البداية على التنسيق السياسيب ثم بدأت تركز   

الاقتصادي فيما بين الدول الأعضاءب و خاصة بسبب القلق الذي شعرت به دول المجموعة 
صادراتها و التي كان مصدرها الولايات المتحدة  التي لحقتضرار الشديدة الأ نتيجة

 .  *الأمريكية و أوروبا

دي تجاري إنشاء تكتل اقتصا مسللة 1994و من هنا طرح رئيس وزراء ماليزيا عام     

ا ذ(ب و تسير اتجراءات بجدية  و بتنسيق كبير نحو تقوية هASEANمن دول الرابطة )
لى تعميق مجالات التعاون إ الأسيويةدول الرابطة  ألان تتجه. و  34التكتل الاقتصادي

منهجية لتحسين الروابط  اتخاذالاقتصادي فيما بينها و زيادة التبادل التجاريب بل و محاولة 
ب ورابطة جن إلىفيتنام  انضمامفي المنطقةب بدليل  اتيديولوجيينعداد إالاقتصادية مع 

يتزايد دوره في  أسياأن تكتل رابطة جنوب شرق  كما يلاحظب 28/47/1995شرق أسيا في 
ن م %3.1التجارة العالمية بشكل مطردب بدليل أنه بعد أن كانت صادراته تمثل حوالي 

من  % 5.2ب و قد وصلت هذه الصادرات حوالي  1987إجمالي الصادرات في العالم عام 
كان لها  أسياأن رابطة جنوب شرق  إلىضافة ب بات1995إجمالي الصادرات في العالم عام 

 وضع مميز في مفاوضات الجاتب زادتها قدرة على المساومة الجماعية و التفاوض .

  APECالباسيفيكية  لأسيادي جماعة التعاون الاقتصا-3-2-
لايات المتحدة دولة على رأسها اليابان و أستراليا و الو 12ه الجماعة من ذو تتكون ه    

ب و قد تم بحث الآسيانو نيوزيلندة  و كوريا الجنوبية و دول رابطة  الأمريكية  و كندا
من رئيس  بدعوة APECقوم  عليها التجمع الاقتصادي للايبك يالأسس التي يمكن أن 

ثنتي تاالدول  اقتصاداجتمام لوزراء  انعقد 1991ستراليب ففي أغسطس عام الوزراء الأ
هذا الأخير تنشاء تجمع  لبحث اقتراح،  APEC"  في المنتدد الاقتصادي 12عشر" 

 .  دائمة و لازلت الاجتماعات تتوالى في هذا الاتجاه   أمانةاقتصادي له 
لى إقامة تكتل اقتصادي يلتي إك و اتجاه الدول الأعضاء فيه يبو يلاحظ  أن تطور الأ    

فيما بينها  الاتفاق المبرممن رغبة مشتركة بين اليابان و الولايات المتحدة الأمريكيةب و 
                                                 

 إيجاد  حل مشترك للظلم الواقع على تلك الدول من القيود الكمية المباشرة و غير المباشرة المفروضة على صادراتها .-*

كره، ذسبتمبر، مرجع سبق  77عبد الحميد عبد المطلب، النظام الاقتصادي العالمي الجديد و أفاقه المستقبلية بعد أحداث -21

 .(721ص)
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لى أن استيعاب دول النمور الصاعدة في جنوب شرق أسيا و إاتشارة  الأساس هو على أن
 لى تجمع اقتصادي قد يحقق إي أولاب يتطور في منتدد اقتصاد احتوائهاو  الهاديحوض 

تكتل اقتصادي لجنوب شرق أسيا يواجه قيادة مكاسب  و يضمن لليابان بصفة خاصة 
  . 35نفسه في الوقت أسياالأخرد ب و يضمن السيطرة الأمريكية على  الاقتصاديةالتكتلات 

 الشركات متعددة الجنسيات  الفرع الخامس:
الجنسيات التي تتعدد و تتجاوز جنسية أي دولة في نشاطاتهاب إن الشركات متعددة     

ارتباطا بحاجة الدول المتقدمة أساسا و بالذات في  وجدت أصلا منذ فترات ليست بالقليلةب
و   بدايات تطورها حيث كانت تبرز الحاجة الماسة فيهاب و بالذات  بعد الثورة الصناعية

الأسواق من أجل تصريج إنتاجها و توسيع  زيادة حجم الشركات و زيادة نشاطاتها في
لى إالسوقب بالشكل الذي يحفزها  على التوسع و النمو و التطورب و كذلك حاجتها الماسة 

و عناصره دون الاقتصار في ذلك على السلع المحلية أو  اتنتاجالحصول على مستلزمات 
استمرار و التطور و على موارد و مستلزمات النشاط المحليب و هو ما دفع  الشركات نح

العمل خارج الدول التي وجدت فيهاب و بذلك أصبحت تسيطر على العديد  إلىأو اتساعه  يته
و حجم مشروعاتهاب فهي تتكون من عدة فروم  هذه الأخيرةمن النشاطات نتيجة تطور 
و الشركة الواحدة تنتج منتجات متنوعة تبدأ من أقل شيء  .تتوزم في أنحاء المعمورة

أكبر شيء تحتاجه الدولب و تتسم هذه الشركات بعدم تمركز اتنتاج في  إلىه اتنسان يحتاج
نحاء العالمب فنجدها تستخرج مادة أو بالتالي فهي تسوق إنتاجها في جميع  مكان واحدب 

لى مادة بسيطة في بلد أخر ثم تنتجه على شكل مادة نهائية في إالخام من بلد معين و تحوله 
ذه  الشركات رؤوس أموال ضخمة تعتمد عليها لتقوم بهذه العملياتب و بلد ثالثب و له

تستطيع هذه الشركات تحريك رؤوس أموالها في أنحاء العالم بحرية بفضل قوانين حرية 
طلق عليها العديد من التسمياتب كالشركات متعددة الجنسيات و أ.  و لقد 36التجارة العالمية

ه الشركات ذهلالتسميات العديدة تنجم و غيرها من التسمياتب و    الشركات عابرة القوميات
 يلي :  همها ماأساس عن اختلاج وجهة النظر و التي من بالأ

ه الشركات هي التي تزيد  أعمالها و مبيعاتها عن ذو جهة النظر التي ترد بلن ه -

 و تتمتع و تمتلك نشاط في عدة دول و بالذات  النشاط اتنتاجيب  رقم معينب 

   ؛م ا خارج الدولة الأذبقدرة من الحرية في ممارسة نشاطها ه

ه هي التي تمارس نسبة مهمة من ذكذلك وجهة النظر التي تعتبر أن الشركات ه -

  الأخرد؛نشاطها في الدول 

من يرد بلنها الشركات التي تمتلك و تدير كل أو جزء من مشروم  هناك -

ها و نشاطها و إدارتها في أكثر من استثماري في أكثر من دولة و أن تكون ملكيت

 دولة.

 أثار العولمة على البنوكالمبحث الثالث: 

                                                 
  (.729ص) نفس المرجع السابق،  -83
ايت عكاش سمير، رحمون بوعلام ،" الموارد البشرية و الشركات متعددة الجنسيات في ظل اقتصاد المعرفة" ، ملتقى دولي -36

 (. 3، ص ) 3119نوفمبر 31/39حول" رأس المال الفكري و المنظمات "،جامعة سعد دحلب البليدة ، 
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كل  اقتصادياتالتي أثرت على   بالعولمة رلى ظهوإلقد أدت التحولات العالمية الجديدة   
ب حيث أدت إلى إعادة صياغة العلاقات الاقتصادية في المجتمع الدولي على دول العالم

كثيرا من التحديات لاسيما أمام الأنشطة المالية و البنكيةب و التي تمثلت النحو الذي فرض 
أهم ملامحها في الاتجاه المتزايد نحو التحرر من القيود و إزالة المعوقات التشريعية و 
التنظيميةب كما يعد التقدم التكنولوجي من أهم العناصر التي ساهمت في تغيير ملامح 

يث أدت إلى ظهور البنوك اتلكترونية التي أصبحت تقدم الكثير الخريطة البنكية الدوليةب ح
 البنكي. من المنتجات  و الخدمات البنكية المتطورة مما أحدث تغييرا جذريا في أنماط العمل

 التوجه نحو البنوك الشاملة المطلب الأول: 

الموجددودة بددين البندوك التقليديددةب تتمثددل فددي تخصدي كددلا منهددا فددي  الأساسدديةإن الفدروق     
لاءمددة مددع أنددوام محددددة مددن إدارة أنددوام معينددة مددن الأصددول الماليددة التددي تكددون أكثددر م

بإلا أن هددذه الفددروق قددد تنحددت وزالددت  فددي عصددرنا الحددالي خاصددة بعددد جولددة  37المددوارد
ب والتددي 1995رة فددي بدايددة سددنة ب وتشددكيل المنظمددة العالميددة للتجددا 1990الارغددواي سددنة 

زادت مددن درجددة تحريددر التجددارة الدوليددة لددتمس القطاعددات الخدماتيددة خاصددة البنكيددة منهدداب 
وزادت مدن التوسددع فددي اسدتخدام التكنولوجيددا الحديثددة وظهددور مسدتحدثات جديدددة فددي مجددال 

 المالية وإدارة النقدية.
ل حتى تستجيب لمتطلبات فهذه الظروج فرضت على البنوك التقليدية ضرورة التحو 

( أو  la banque globaleهذه التغيرات وتتماشى معهاب وهكدذا انتشدرت البندوك الشداملة )
ب التدي 38يسدميها رجدل البندك الانفلدوأمريكي ( كمداUniversal BanKingالبنوك العالمية )

جدداءت كبددديل عددن البنددوك التقليديددةب مددن خددلال الجمددع بددين الوظددائج المصددرفية التقليديددة 
 والوظائج الحديثة التي فرضها عصر العولمة.

 ولقد أعطيت تعاريج متعددة للبنوك الشاملة من أهمها :      
" البنك الشامل هو ذلك البنك الذي يحصدل علدى مدوارده الماليدة مدن كافدة القطاعدات  

والفروم الاقتصادية من داخل الدبلاد وخارجهدا مدن ناحيدةب ويقددم الائتمدان لكافدة القطاعدات 
الخدمات لا تعتمد على يضاب ناهيك عن تقديمه لتوليفة واسعة من الخدمات المصرفية وتلك أ

 .39وجود رصيد"
" البنددك الشددامل هددو ذلددك البنددك الددذي يخددرج مددن إطددار المحليددة إلددى  فاقدده العالميددة 
الكونيةب مندمجا نشاطيا ودوليا في السوق العالمية بجوانبه وأبعداده المختلفدةب بمدا يجعلده فدي 

 .40قوة والسيطرة والهيمنة المصرفية"كز التطور المتسارم نحو مزيد من المر
" البنك الشاملب هو وسيط مالي بنكيب يستطيع أن يقدم خدمات مالية متكاملدة كجمدع 
الودائددعب مددنح القددروضب المسدداهمة فددي المؤسسددات والمسدداهمة غيددر الماليددةب تقددديم خدددمات 

 .41" ةالتلمين وكل العمليات خارج الميزاني

                                                 
اد و إدارة عصر اللادولة، مجموعة النيل العربية، محسن أحمد الخضيري، العولمة مقدمة في فكر و إقتص-37 

 319،ص3111القاهرة،
38 -zuhayr mikadashi, la banque a l’ère da la mondialisation, ed économia, paris, 7999,p99 

الطبعة الثانية،  محمد كمال خليل الحمزاوي، اقتصاديات الائتمان المصرفي، دراسة تطبيقية للنشاط الائتماني و أهم محدداته،-39 

 319، ص3111منشأة المعارف، الاسكندرية، 

 79،ص3111عبد الحميد عبد المطلب، البنوك الشاملة عملياتها و ادارتها، نشر الدار الجامعية، الاسكندرية، -40 
41 -larance scialom, économie bancaire, ed la decouverte, paris, 1999, p34 
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من خلال هذه التعاريجب يمكن القول أن البنك الشامل هو ذلك البندك المعاصدر الدذي 
يحل محل البنوك التجاريةب وبنوك الاستثمار و الأعمال والبنوك المتخصصةب والذي يجمدع 
بددين الأنشددطة التقليديددة المتمثلددة فددي تلقددي الودائددع ومددنح القددروضب ونشدداطات غيددر تقليديددة 

خاصددة فددلا  إسددتراتيجيةيددرات الحاصددلةب مددن خددلال اعتمدداده علددى متنوعددة تتماشددى مددع التغ
يحصر نشاطه في قطام معين أو في مجموعة من القطاعات التي تباشر أنشطة بينها ارتباط 
قددويب وإنمددا يعمددل علددى تنويددع نشدداطاتهب مددن خددلال قيامدده بالأنشددطة المصددرفية التقليديددة 

يمكددن لدده أن يضددمن ثبددات الزبددائن  والأنشددطة المصددرفية وغيددر المصددرفية الحديثددةب وبددذلك
وزيددادة عددددهمب ويددتمكن مددن تقلدديي حجددم التذبددذبات الاقتصددادية نتيجددة لتنويعدده لمجددالات 
تدخلاته)التمويلات البنكيةب التدخلات في الأسواق الماليةب التدخلات على المسدتود الدوطني 

 والعالمي...(.
 الوظائف المصرفية الحديثةالفرع الأول: 

ك الشدداملة أنشددطة كثيددرة ومتنوعددة تتعدددد نشدداطات البنددوك التقليديددة تمددارس البنددو  
المتمثلة في تلقي الودائع ومنح الائتمانب فهدي تعتمدد علدى إسدتراتجية التنويدعب التدي يدتم مدن 
خلالهددا الجمددع بددين الوظددائج التقليديددة والوظددائج غيددر التقليديددةب وهددذا لمواجهددة المنافسددة 

 ومن أهم هذه الوظائج مايلي : ، 42رج القطام المصرفيالشديدة من المؤسسات المالية خا
 في مجال الوساطة المالية   -1-
نظددرا للمنافسددة الشددديدة  وكثددرة نشدداطات وتدددخلات البنددوك الشدداملة التددي يمكددن أن   

تعرضها لمخاطر كثيرةب أدد بها إلدى خلدق مصدادر تمويليدة متنوعدة ومجدالات اسدتخدامات 
 جديدة من أهمها:

 ر التمويلية الجديدةالمصاد-1-1-
إصددار شددهادات إيددام قابلددة للتدداول والتددي تكددون لحاملهداب فهددذه الشدهادات تسددمح للبنددك  -

 بالحصول على أموال طويلة الأجل في شكل ودائع  جلة.
إصدددار وطددرح سددندات فددي السددوق المدداليب والاقتددراض الطويددل الأجددل مددن المؤسسددات  -

 المالية المختلفة.
تسنيد أو توريق القروضب والتي يقصدد بهدا تحويدل الأصدول الماليدة غيدر القيام بعمليات  -

السائلة مثل القروض إلدى أوراق مالية)أسدهمب سدندات( قابلدة للتدداول فدي أسدواق رأسدمالب 
وهذا عن طريدق بيدع تلدك القدروض إلدى مؤسسدة متخصصدة فدي إصددار وتدداول الأوراق 

ال أخرد ناتجة عن عملية البيع والتدي ب وبهذا يتمكن البنك من الحصول على أمو43المالية
يقوم بإقراضها في وجوه أخرد أكثر ربحيةب وبالتالي يزيد من جدارتده الائتمانيدة لارتفدام 
معدل رأسمال/الأصولب وبل كثيرا مدا يكدون مسدؤولا عدن خدمدة الدديون المباعدة ومدن ثدم 

 يحصل على عمولة مقابل هذه الخدمة.
(ب والتددي يقصدددد بهددا تلدددك Holdingات قابضدددة )تقددوم بتنظدديم نفسدددها علددى شدددكل شددرك -

الشركات المتخصصدة فدي الددرس والتخطديط والتوجيدهب مدن أجدل تطدوير وإدارة عمليدات 
ب يعني أن البنك يقوم بضم العديدد 44تابعة متخصصة في عمليات التنفيذ الاستثمار لشركات

                                                 
 .97،ص7999ظ، إدارة الاسواق و المؤسسات المالية، نظرة معاصرة، دار الفكر العربي، القاهرة،السيد البدوي عبد الحاف-42 

 .313،ص3111مدحت صادق، أدوات و تقنيات مصرفية، دار غريب للطباعة و النشر و التوزيع، القاهرة،-43 

ا خارج لبنان، الطبعة الثالثة،)دون الياس ناصف، موسوعة الشركات التجارية، الشركات القابضةو الشركات المحضور نشاطه-44 

 21،الجزء الثالث،ص7999دار النشرو بلد النشر(،
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رأسددمالهاب  مدن الشدركات الصدناعية والتجاريدة والماليدة وهددذا بتملكده أسدهما وحصصدا فدي
والددذي يسددمح لدده بالاشددتراك أو حتددى بددالانفراد فددي تخطدديط وتوجيدده أعمددال هددذه الشددركات 
لتحقيق أفضل الاسدتثمارات وتحصديل أكبدر عائدد ممكدنب يددخل ضدمن مصدادره التمويليدة 

 الجديدة.

 الاستخدامات المصرفية الجديدة-1-2-
م فيهددا تدنيددة المخدداطر إلددى الحددد التنويددع فددي محفظددة الأوراق الماليددة إلددى الدرجددة التددي يددت - 

الأدنى وتعظديم الربحيدةب والتنويدع يكدون فدي تدوارين الاسدتحقاق لدلأوراق الماليدة وتعدددهاب 
 وطبيعة نشاطات الشركات المساهم في إنشاءها وتباعدها الجغرافي.

تقددديم كددل أنددوام القددروض ذات الآجددال المختلفددة لكافددة القطاعددات الاقتصددادية: الزراعيددة  -
ناعية والتجارية والخدمية والأنشطة العقارية والقروض الاسدتهلاكية الموجهدة للقطدام والص

 العائليب بالاضافة إلى قروض التجارة الخارجية.
 القيام بلعمال الصيرفة الشاملة والتي تتمثل في:  -

* شددراء الأسددهم المصدددرة حددديثا قصددد ترويجهددا وبيعهددا فددي السددوق مقابددل تحمددل الشددركة 
 عملات والمصاريج الأخرد التي يمكن أن تنتج عن خطر السوق.المصدرة لل

* تسددويق الأوراق الماليددة مقابددل عمولددة وهدددا بالاسددتناد إلددى نصددائح وإرشددادات الوسددطاء 
 الماليينب واستخدام اتمكانيات الخاصة المتمثلة في الخبرات والوحدات المتخصصة.

نوعيددة وتشددكيلة الأوراق الماليددة * تقددديم النصددائح والتوجيهددات للشددركات المصدددرة حددول 
 الواجب إصدارها.

تقوم بعملية البيع التدريجي لمساهمات البنك في الشركات المقررة بيعهاب وهدذا علدى شدكل  -
قددروض طويلددة الأجددل لاتحددادات العمددال المسدداهمينب وهددذا لتمويددل عمليددات الخوصصددة 

 وتوسيع قاعدة الملكية.
والعداجزة عدن تسدديد التزاماتهدا إلدى حصدي فدي  تقوم بتحويدل قدروض الشدركات الفاشدلة -

تب وهددذا مددا يسددمى برسددملة الرأسددمال الشدديء الددذي يسددمح لهددا بددإدارة وتسدديير هددذه الشددركا
 .45القروض

 النشاطات غير المصرفية-2-
في إطار استراتيجية التنويع تسعى البنوك الشاملة للقيام بنشاطات حديثة غيدر بنكيدةب   

 م درجة الربحية والتقليل من حدة المخاطر.والتي يتم من خلالها تعظي
 ومن أهم هذه النشاطات:

  :القرض الايجاري -2-1-
وهو عبارة عن العملية التي يقوم البنك بموجبها بوضع  لات ومعدات أو أيدة أصدول   

مادية أخرد بحوزة مؤسسة مستعملةب على سبيل اتيجار مع إمكانية التنازل عنها في نهايدة 
 .   46ساط متفق عليها تسمى ثمن اتيجارقد عليهاب مقابل تسديد أقالفترة المتعا

فالبندك يقددوم بشدراء الأصددل المرغددوب فيده مددن طدرج المؤسسددة وهددذا بددفع مبلغدده كدداملاب    
ويقدددوم بتدددلجيره لهدددذه المؤسسدددة مقابدددل ثمدددن والدددذي يسدددمى بدددثمن اتيجدددارب الدددذي يتضدددمن 
الاهتلاكات والفوائدب حيث في فترة اتيجار تبقدى ملكيدة الأصدل للبندك لأن المؤسسدة تسدتفيد 

                                                 
 .39عبد الحميد عبد المطلب، مرجع سبق ذكره، ص-45 

 .39الطاهر لطرش، مرجع سبق ذكره، ص-46 
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نهاية فترة العقدب أين يعطي البندك الخيدار للمؤسسدة المسدتلجرة فقط من حق الاستعمال حتى 
سواء بتجديد العقد وهدذا بتجديدد ثمدن اتيجدار ومددة اتيجدارب أو بشدراء الأصدل نهائيدا وهدذا 
بالقيمة المتبقية المنصوي عليها قانوناب أو بإرجام الأصل إلى البنك بدون شراءه أو تجديدد 

قائمددة بينهمددا. وبهدذا يمكددن القددول أن القددرض الايجدداري هددو عقدد إيجدداره أي نهايددة العلاقددة ال
قرض مضمون لأن المؤسسة المستلجرة طيلة فترة اتيجار تسدد قيمة اتيجارب وفي النهايدة 
إذا رفضت تجديد العقد مرة ثانية أو شدراء الأصدل يدتم إرجاعده إلدى البندكب وفدي حالدة عددم 

اتفدلاس أثنداء فتدرة اتيجدارب يمكدن للبندك  قدرتها على تسديد قيمة اتيجار أو وجود مخاطر
 .47يرا القروض المضمونة بشراء الأصلاسترجام الأصل وهذا ما يشبه كث

  :عمليات التأمين-2-2-
إن هدج البنوك الشاملة من خلال  قيامها بعملية التلمين هو جلب المزيد من التدفقات   

ا بالاسدتجابة لمتطلبدات الزبدائن اتضافية لرأس المالب وتحصديل المزيدد مدن العمدولات وهدذ
 .48المستقبلية بواسطة خدمات التلمينالمتمثلة في تمويل وضمان الاستثمارات 

ورغبة من البنك في التقليل والحد من المخاطر التي يمكن أن يتعدرض لهدا وتفضديله   
فددي القيددام بلنشددطة التددلمين بواسددطة شددركات متخصصددة وذات خبرةبعمددل علددى الانصددهار 

بدين البندوك  ةج مع شركات التلمين ب إلا أن درجة الانصدهار والانددماج هدذه متفاوتدوالاندما
 وشركات التلمين

 :49كالأتي 
* يمكن أن يكون البنك كوكيلب وهدذا بقيامده ببيدع منتجدات التدلمين نيابدة عدن شدركات تدامين 

 فرعية.
أو السدديطرة امددتلاك البنددك لشددركة التددلمين أو حصددة مددن رأسددمالها دون ممارسددة الرقابددة * 

 عليها.

* البنددك يقددوم بوظيفددة التددلمينب مددن خددلال قيامدده بإصدددار بددواليي التددلمين وفددي هددذه الحالددة 
 يحضى بحصة في عمليات شركات التلمين بشكل مباشر.

ولقددد نددتج عددن هددذه العمليددة ظهددور منتجددات جديدددة متميددزة تمثددل مددن جهددة منتجددات 
 .50القيم المنقولةتمثل توظيفات في  عمليات التلمين ومن جهة أخرد

 :إنشاء صناديق الاستثمار-2-3-
نظرا لانتشار صناديق الاستثمار وامتصاصها للجزء الأكبر من ودائع الزبائن الدذين   

يرغبون في استثمار أموالهمب والذين يفتقرون للخبرة في تحريك وتشغيل هذه الأموالب جعل 
قابضدة لدنفس صدناديق الاسدتثمارب التدي من البنك الشامل يقوم بتنظيم نفسه على شكل شركة 

تقددوم بددإدارة الأوراق الماليددة لصددالح هددؤلاء الزبددائن وتوجيههددا الوجهددة السددديدة التددي تعددود 
بدالربح علدى أصدحابها وعلدى البندك. كمدا قدام أيضدا بتكدوين صدناديق اسدتثمار خاصدة يتكفدل 

باحب بناءا على أوامر بإدارتها وهذا عن طريق عمليات البيع والشراء وتحصيل الفوائد والأر
 الزبائن مقابل حصوله على عمولة البيع والشراءب وأتعاب إدارة محفظة الأوراق المالية.

                                                 
 .39عبد الحميد عبد المطلب، مرجع سبق ذكره، ص -47 

48 -zuhayr mikdashi, op cit, p66. 
، الجزء 7999العالي حماد، التطورات العالمية و انعكاساتها على أعمال البنوك، الدار الجامعية، الاسكندرية، طارق عبد -49 

 .319الاول،ص
50 --zuhayr mikdashi, op cit, p67. 
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 :الخدمات التكنولوجية الحديثة-2-4-
في إطار توسيعه لنشاطاته المصرفية والماليةب أصدبح البندك الشدامل يسدتعمل وسدائل   

أي مكدان فدي العدالم وبددون انقطدامب وهدذا  جديدةب وهذا لتوزيع وتقديم خدماته المتنوعدة فدي
ب الذي يقدم خدمات متعددة كخدمات السدحب 51يعن طريق ما يعرج حديثا بالبنك الالكترون

والدددفع والتحويددل والصددرج...النب والتددي يسددتفيد منهددا كددل زبددائن البنددك باسددتعمال الهدداتج 
يومددا(ب ودون  345سددا( وعلددى مدددار السددنة ) 20سددا /  20والحاسددوب وهددذا طيلددة اليددوم )

 الحاجة للتنقل كما في البنك التقليدي.

 البنوك الالكترونية  الثاني:المطلب 

أدد تطور الاقتصاد و توجهه نحو الرقمية و زيادة المنافسة بين المصارج إلى استخدام     
أفضل و أحسن ما أفرزته التكنولوجيا المتقدمةب فبعد أن تطورت الخدمة المصرفية  من 

لى الالكترونيةب أصبح هناك مصارج افتراضية تعمل عن بعد من خلال شبكات إالتقليدية 
 المختلفة . الاتصال

 مفهوم البنوك الالكترونية الفرع الأول:
أو بنوك   (electronic bankingيستخدم تعبير أو مصطلح البنوك الالكترونية )    

يم التي ظهرت مع مطلع كتعبير متطور و شامل للمفاه  (internet banking) الانترنيت
 remote)  التسعينياتب كمفهوم الخدمات المالية عن بعد أو البنوك الالكترونية عن بعد 

electronic banking(ب أو البنك على الخط)online banking ب أو الخدمات المالية)
له أن  يسمحب و جميع تلك المصطلحات تعني أن الزبون  self service bankingالذاتية )

يقوم بإدارة حساباته و إنجاز أعماله المتصلة بالبنك عن طريق المنزل أو المكتب أو أي 
و في الوقت الذي يريد الزبونب و قد كان الزبون عادة يتصل بحساباته لدد البنك  أخرمكان 

عن طريق حساب خايب و مع شيوم الانترنيت تطور المفهوم هذاب إذ أصبح يمكن للزبون 
العام عبر الانترنيتب لكن بقيت فكرة الخدمة المالية عن بعد  الاشتراكطريق  الدخول عن

و جود البرمجيات المناسبة داخل نظام  كومبيوتر  الزبونب بمعنى أن  تقوم على أساس 
البنك يزود جهاز كمبيوتر العميل بحزمة البرمجيات إما مجانا أو لقاء رسوم ماليةب أو أن 

رفت هذه الحزم زمة عبر شرائها من الجهات المزودةب و ع  العميل يحصل على هذه الح
و  (بMicrosoft’s moneyالمالية الشخصيةب مثل حزمة ) اتدارةبرمجيات  باسم

( و غيرهاب و meca’s managing your money( و حزمة )ntuits quickerحزمة)
لكومبيوتر الشخصيب هذا المفهوم للخدمات المالية عن بعدب هو الذي يعبر عنه واقعيا ببنك ا

 كثر شيوعا في عالم العمل المصرفي الالكتروني.و شكل قائم  لا يزال الأ و هو مفهوم 
لى وجود شبكة الانترنيتب و إو في ظل التقدم الهائل الذي نعيشه من تطور الاتصالات     

ما ترتب عن ذلك من سرعة تبادل و تدفق البيانات عبر شبكة الانترنيتب تطور مفهوم 
لخدمات المالية على الخط لتتحول الفكرة من مجرد تنفيذ أعمال  عبر خط خاي و من ا

لى بنك له وجود كامل على الشبكةب و يحتوي موقعه إخلال برمجيات نظام كمبيوتر العميل 
كافة البرمجيات اللازمة للأعمال المصرفيةب و فوق ذلك تطور مفهوم العمل المصرفي من 

لى القيام بخدمات المال و الاستشارة المالية و إبحسابات العميل أداء خدمات مالية خاصة 
 و التجارة و اتدارة المالية و غيرها . خدمات الاستثمار 

                                                 
51 - ibid, p69. 
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و أصبحت هذه البنوك )البنوك الالكترونية أو بنوك الويب( غير ملزمة بإرسال     
لى موقع إاته و لى حسابإلأنه يمكن للعميل أن يدخل  بالجديدة من البرمجيات اتصدارات

في أي مكان أو أي وقتب و ليس فقط من خلال كمبيوتره  أخرالبنك و خدماته من أي نظام 
الخايب كما تقدم له كذلك مواقع حليفة أو شبيهة أو مكملة لخدماته كموقع إصدار و إدارة 

وثيق ب و الت البطاقات المالية أو أمن المعلومات المتبادلة أو مواقع مؤسسات شهادات التعاقد
خر يقدم أي نمط أو نوم من الخدمات المالية أو  سهم أو أي موقع أو مواقع تداول الأ

 . 52الاستشارية عبر البنك المستضيج أو شركائه
 

 خدماتها  الالكترونية وأنماط البنوك الفرع الثاني:
 و        الأمريكيةوفقا للدراسات العالمية و تحديدا دراسات جهات اتشراج و الرقابة     

 .   53الانترنيتفإن هناك ثلاث صور أساسية للبنوك الالكترونية على  الأوربيةب
  informationnel   ألمعلوماتيالموقع  -1-

و هو المستود الأساسي للبنوك الالكترونية أو ما يمكن تسميته بصورة الحد الأدنى من      
و          يقدم معلومات حول برامجه من خلاله لبنكفا  المصرفيبالنشاط الالكتروني 

 المصرفية.منتجاته و خدماته 
   communicativeالموقع التفاعلي أو الاتصالي  -2-

 بحيث يسمح الموقع بنوم  من التبادل الاتصالي بين البنك و عملائه كالبريد الالكتروني     
 .الحساباتو  و تعبئة طلبات أو نماذج على الخط  أو تعديل معلومات القيود 

  transactionnelالتبادلي الموقع  -3-
هذا هو المستود الذي يمكن القول أن البنك يمارس فيه خدماته و أنشطته في بيئة       

و إدارتها و   حساباته إلىالسماح للزبون بالوصول في هذه الصورة  تمثلإلكترونيةب حيث ت
و      و إجراء كافة الخدمات الاستعلامية   بقيمة الفواتير التقيدإجراء الدفعات النقدية و 

 الحولات بين حساباته داخل البنك أو مع جهات خارجية . 
ب 1995لى عام إ الانترنيتو يرجع تارين ظهور المصارج الالكترونية أو مصارج    

(ب و منذ ذلك  بدأت  net Bankالذي شهد ولادة أول مصرج على الشبكة و هو نت بنك )

الالكترونية تنشل خاصة في الدول المتقدمةب و هذه المصارج تعمل ككيانات المصارج 
جنبي أو كمصرج إلكتروني منفصلة مرخي لها أو كمؤسسة تابعة أو كفروم للمصرج الأ

. 
جدر اتشارة إليهب هو أن المصارج الالكترونية ليست حكرا على المؤسسات ي و   

قد دخلت بقوة سوق الاستثمار في  المصرفية فقطب بل هناك قطاعات غير مصرفية
( التي قامت بإنشاء مصرج إلكتروني يقدم Sonyالمصارج الالكترونيةب كشركة صوني )

ب 1994 ذأولاين التي أقامت مصرج إلكتروني من اخدمات اتقراض و الائتمانب أو أمريك
ب يونيون بنك أوج او انضم إليها مجموعة من المصارج مثل بنك أوج أمريك

 المصرفية.و هذا لتوفير منصات خدمات للتعاملات  النب   رنيا....كاليفو
 الطبيعة القانونية للبنوك الالكترونية الفرع الثالث:

                                                 
 (.3ص) ،www.alablaw.org  ،12/13/3119يونس عرب، البنوك الالكترونية، -52

  53-نفس المرجع ، ص )2(.
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و ازدياد دور البنوك الالكترونيةب  نظرا للتطورات المصرفية و التكنولوجيا المتسارعة     
  دراسة النقاط التالية : من الضروري توضيح الطبيعة القانونية لهاب و هذا من خلال  أصبح

 مدى سريان القواعد القانونية الخاصة بالبنوك التقليدية على البنوك الالكترونية  -1-
من حيث الكيان القانوني فإن البنوك التقليدية  لها كيان قانونيب و لها واقع ملموس على     

في  ينعدد كبير من الموظفين منتشر كذلك في فروعها الكثيرة المنتشرة و يتمثلالأرض 
فرم  هو  رضب و إنماتلك الفرومب بينما البنوك الالكترونية ليس لها فروم منتشرة على الأ

و مهما كان الوقت الذي     واحد يستطيع أي من العملاء الوصول إليه مهما كان مكانهب 
من  هائلا العدد الذها هلكترونية ليس ليريد الدخول فيه إلى البنكب كذلك فإن البنوك ات

لعملاءب فإن البنوك التقليدية تقدم لالموظفين الموجود في البنوك. من حيث الخدمات المقدمة 
لى الكثير من الجهد و إعملائهاب و لكن بطريقة تقليدية تحتاج لكافة العمليات المصرفية 

  نفسها م الخدماتك الالكترونية فهي تقدوكل من البنك و العميلب أما البن طرج الوقت من
و        لى عملائها أيضا و لكن بطريقة إلكترونية  حديثة  توفر كل هذا الوقت إو 

 . 54المجهود
المطبقة في  هالقواعد القانونية نفسللذلك نرد أن البنوك الالكترونية لا بد أن تخضع      

الطملنينة عند قيامهم لكن بلكثر صرامة و  مراقبة حتى يتوافر للعملاء التقليديةب البنوك 
 مع تلك النوعية من البنوك.    بالتعامل

 مدى خضوع البنوك الالكترونية لإشراف البنوك المركزية  -2-
على المؤسسات المالية  المركزي( باتشراجاتشراج هو قيام السلطات اتشرافية )البنك    

بها جميع المؤسسات  من خلال إصدار مجموعة من الأوامر و التعليمات التنفيذية تلزم
 . 55للتحقق من مدد التزام تلك المؤسسات بها  ليةمع وضع لها الخاضعة 

عملية خضوم البنوك الالكترونية تشراج البنك المركزي الكثير من الحماية  توفر     
المريبة كغسيل الأموال التي  الابتعاد عن العملياتو المقترضين و يضمن  للعملاء المودعين

مع العلم أن عمليات  المراقبة.تنتشر في كثير من البلدان التي يتوفر فيها من اتشراج و 
لأموال لسمعة الدولة و تؤدي أيضا إلى مخاطر كثيرة ب المساسغسيل الأموال تؤدي إلى 

 المودعة بتلك البنوك .
 ليات المصرفية  مدى قانونية قيام البنوك الالكترونية بالعم -3-

لكترونية للعمليات لقد دار الكثير من الجدل في البداية حول قانونية تطبيق البنوك ات     
المصرفيةب لكن في الأخير حسم الأمر لصالحها و أصبح من حقها  القيام بكل العمليات 

الجهد و  المصرفية التقليدية إلكترونياب و ذلك لما فيه من مميزات تتمثل في توفير الوقت و
التقليدية و الالكترونية  البنكين موال سواء للعملاء أو للبنك نفسهب و خاصة أن لكلاالأ

قدمان العمليات يو المراقبة و  اتشراجخضعان لنفس يب و نفسه لكيان القانونيباتمتعان ي
م الخدمات يفي تقد يتمثل حق قانونيبلبنوك الالكترونية ا تتمتع ب لذلكنفسهاالمصرفية 

 مصرفية لعملائها.ال
 القواعد و الأسس  المحاسبية التي تطبق على البنوك الالكترونية  -4- 

                                                 
  54-منير الجنبهي ، ممدوح الجنبهي ، البنوك الالكتروني ، دار الفكر الجامعي ، الإسكندرية ، 3119 ، ص)39(.

  55-كراجة عبد الحليم ، محاسبة البنوك ، دار الصفاء للنشر و التوزيع ، عمان ، الطبعة الأولى،  3111 ، ص)319(.
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التقليدية  التي  لكل دولة من دول العالم قواعد و أسس محاسبية تطبقها على البنوك       
الأخردب إلا أنها لا تختلج في  إلىتعمل داخل حدود تلك الدولةب و قد تختلج من دولة 

 مجموعها من حيث المضمون .
 ةعلى تلك البنوك الالكتروني و القواعدنفسها  وقد ثار خلاج فيما إذا كان تطبيق الأسس    

البنوك حيث تعمل بطريقة إلكترونية و هذه من عدمهب نظرا للطبيعة الخاصة التي تتمتع بها 
اسب معها تلك الأسس المحاسبية التي تنطبق على لا مقر لها على الأرضب و قد لا تتن

البنوك التقليدية إلا أنه من حيث المبدأ فإن البنوك الالكترونية تقوم بالعمليات المصرفية 
 عمليات اتشراجلالتي تقوم بها البنوك التقليديةب و عليه لا بد أن تخضع تلك البنوك نفسها 

و  تطوير  و هذا عن طريقبلسلوب حديث  كنلالتي تخضع لها البنوك التقليديةب و ذاتها
التطور التكنولوجي  الذي تتعامل به البنوك  لتواكب و الأسس تحديث تلك القواعد

 . 56الالكترونية
  قنوات التوزيع الالكترونية:الفرع الرابع:  

و    ن هذه القنوات الالكترونية تقدم الخدمة المصرفية بشكل كاملبألى إشارة اتتجدر       
أدائها بشكل  انتهاء ثمالخدمة من العميل مرورا بإجراءات إتمامها  اختيارمن بداية  هذا

 :  57يلي إلكتروني كاملب و أهم قنوات التوزيع تتمثل فيما

  : الآليالصراف  آلة -1-
ب ملتصقة الأماكن المختلفة)الساحات العموميةفي و هي تلك الآلات التي يمكن نشرها    

و يقوم  المصرجبو المواصلات...( و تكون متصلة بشبكة حاسب  البريد البنكب بجدار
 مثل:بطاقة بلاستيكية أو بطاقة ذكية للحصول على الخدمات المختلفة  باستخدامالعميل 
من  الأجهزةعن الحساب.....النب و لقد أصبحت هذه  طلامو ات ينالنقدي واتيدامالسحب 

 للأفراد.العمليات المصرفية الحديثة  ذالمستلزمات اليومية في تنفي
 نقاط البيع الالكترونية  -2-

ية بمختلج أنواعها و اتوهي الآلات التي تنتشر لدد المؤسسات التجارية و الخدم    
مدفوعات   أنشطتهاب و يمكن للعميل استخدام بطاقات بلاستيكية أو بطاقات ذكية للقيام بلداء 

ه الآلات ذتمرير هذه البطاقة داخل هعن طريق ونياب من خلال الخصم على حسابه إلكتر
 المتصلة إلكترونيا بحاسب المصرج.

 الصيرفة المنزلية  -3-
و الذي  أخربالشخصي الموجود بالمنزل أو العمل أو أي مكان  ذلك الحاسبو هو     

تمام العمليات إيتصل بحاسب المصرج ليتمكن من خلال كلمة سر أو رقم سري أو كليهما 
 المطلوبة.المصرفية 

 الصيرفة المحمولة  -4-
 حيث يستخدمالمحمولب  هاتجو هي تلك الخدمات المصرفية التي تتاح من خلال ال    

عن أرصدته  و كذلك للخصم  منه  للاستعلامالعميل  رقم سري يتيح له الدخول إلى حسابه 
 تنفيذا لأي من الخدمات المصرفية المطلوبة .

 التلفيزيون الرقمي   -5-
                                                 

  56-منير الجنبهي ، ممدوح الجنبهي ، مرجع سبق ذكره ، ص)27(.
ناظم محمد نوري ألشمري،عبد الفتاح زهير العبد اللات ، الصيرفة الالكترونية ،الأدوات و التطبيقات و معيقات التوسع ، دار -57

  (.21، ص)3119وائل للنشر و التوزيع ، الأردن ،الطبعة الأولى،
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و هو عبارة عن ربط عبر الأقمار الصناعية بين جهاز التليفزيون بالمنزل و بين حاسب    
البنكب و بالتالي يمكن الدخول من خلال رقم سري إلى حاسب البنك أو شبكة الانترنيت و 

و التي رها ابتكاتنفيذ العمليات المطلوبةب و يعد هذا التليفزيون من أحدث القنوات التي تم 
تمكن المصارج من التفاعل مع العملاء في مواقعهم خصوصا في المنزل مع ربات 

هذه التقنية رواجا خصوصا في  عرفتالبيوتب لاسيما في حالة عدم توفر جهاز حاسبب و
 .بريطانيا و في السويد و فرنسا 

 بنوك الانترنيت  -6-
الأعم و الاشمل و الأيسرب و الأكثر أهمية في مجال قنوات توزيع  الانترنيتتعد بنوك     

و الزيادة اليومية لعدد  الانترنيتالخدمة المصرفية إلكترونياب و ذلك بفضل اتسام شبكة 
 إلى قسمين رئيسيين : الانترنيتبنوك  تقسيمو يمكن  مستخدميهاب

 الانترنيتمن خلال شبكة  و هو ما يتعلق بلداء الخدمة المصرفيةلقسم الأول :  -6-1-
يمكن لكل عميل أن يدخل الدوليةب من خلال ربط البنوك لحواسبها على الشبكة الدوليةب ف

إلى هذه الشبكة و هذا عن طريق رقم سري شخصي يمكنه من الدخول إلى حاسب البنك 
تمثل ت و المحددةب و    بها الشروط المسموح للقواعد و  ب وفقا لتنفيذ تعليماته المصرفية

دفع  و  الحصول على قروضو فتح الحسابات  الخدمات التي تعرضها هذه القناة في
          و تنفيذ أوامر البيع كما تقوم هذه البنوك بتلقي تحويل الأموال.و الفواتير إلكترونيا 

 و الشراء للأسهم في البورصات العالمية . 
و   بائع اليتعلق بالتجارة الالكترونية التي تتم عبر شبكة الانترنيت بين  الثاني:القسم -6-2-

تسوية مبالغ الصفقة )المعاملات التجارية بين لالبائع و المشتري  يمن بنك و كل المشتريب
                   وحدات الأعمال بعضها البعضب المعاملات التجارية بين مؤسسات الأعمال

 التجارية بين مؤسسات الأعمال و الحكومة(. تب المعاملاو المستهلك
لكترونيةب نجد أن البنوك الالكترونية تحقق  العمليات و اعتمادا على القنوات المختلفة ات   

كالتحويلات أو التسويات التي  الأخرد المصرفية الفورية بسرعة تفوق العمليات المصرفية
البيانات إلكترونيا بين البنوك بسرعة  تم تبادليوقتا  طويلا و تكلفة مرتفعةب  ستغرقت

و المتعاملين في أمان و سرعة   تحويل الأموال بين البنوك كذلك عملية تمتفوريةب كما 
البنوك أيضا أسلوب سلسلة التوريد لربط ملفات العمليات المصرفية و هذه فائقتين و تستخدم 

برمجيات لتحسين أسلوب أداء  و هذا عن طريق استخدامو الاستثمار و البورصة    التلمين 
العمل المصرفي و تخفيض التكلفة و توسيع فري الاختيار و تطوير المركز التنافسيب و 

و البورصة و شركات التلمين و      من أهم تطبيقات سلسة التوريد ما يتم الآن بين البنوك 
 :  58صناديق الاستثمار 

   -Banking                                                                 on – line banking; 

 -insurance                                                             Policy applications; 

 -stock exchange                                                              stock trading. 
 

 

                                                 
لبورصات و البنوك الالكترونية ،الدار الجامعية فريد النجار، الاقتصاد الرقمي ، الانترنيت و إعادة هيكلة الاستثمار و ا-58 

  ( .197، ص)3111،الإسكندرية ،
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 :الخلاصة
الجهاز المصرفي التقليدي من البنك المركزي والبنوك التجارية والمتخصصة يتكون  

ب ونظرا  لما حدث من تغيرات عالميةب والتي مست القطاعات الخدماتية خاصة البنكية 
منهاب ظهرت بنوك أخرد ألا وهي البنوك الشاملةب والتي تضم كل من البنوك التجارية 

تي تقوم بها باتضافة إلى وظائج مصرفية والمتخصصة ب وتمارس جميع الوظائج ال
ب وغير مصرفية أخرد حديثة )كالتوريقب رسملة القروضب التلمينب القرض الايجاري

 ...( .البنوك الالكترونية
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 : الرقابة المصرفيةالثاني الفصل
قد تؤدي نقاط الضعج في الجهاز المصرفي لبلد معينب سواء أكان بلدا ناميا أو متقدما إلى 
تهديد الاستقرار المالي داخل هذا البلد و على نطاق دوليب علما بان الحاجة إلى تعزيز قوة 
النظم المالية قد استحوذت على اهتمام متزايد في الأوساط الدوليةب فالبلاغ الذي صدر عند 

ب قد دعا 1994اء القمة الاقتصادية للبلدان السبعة في مدينة ليون في فرنسا في يونيو انته
 إلى اتخاذ إجراءات فعالة في هذا المجال. 

تمارس لجنة بازل للرقابة المصرفية العمل المباشر في هذا المجال منذ سنوات عديدة عن 
لج بلدان العالمب و بصورة طريق اتصالاتها الكثيرة بالسلطات الرقابية المصرفية في مخت

 خاصة وضعت اللجنة وثيقتين معدتين للنشر هما:
مجموعة شاملة من المبادئ الأساسية المتعلقة بالرقابة المصرفية الفعالة )مبادئ  -

 بازل الأساسية( ؛

مجموعة مختصرة)يتم تحديثها دوريا( من التوصيات و المبادئ التوجيهية و  -

ل و معظمها عبارة عن نقاط مرجعية في وثيقة المعايير المتبعة لدد لجنة باز

 المبادئ الأساسية.

 المبحث الأول: ظهور لجنة بازل و مبادئها
نظرا للأزمات البنكية و المالية التي عرفها القطام البنكي في الدول الصناعية الكبرد       

 اختلفتسلبية  اثارأب فرنساب ألمانيا( و التي خلفت انجلتراب الأمريكية)الولايات المتحدة 
خرب كان لابد من وجود ضمانات تسمح بممارسة النشاط البنكي الذي درجة حدتها من بلد لآ

و التي سمحت   1970في عام  -1-يساهم في النمو الاقتصاديب لذلك ظهرت لجنة بازل 
و أعطت اهتماما متزايدا   من السلامة و المنافسة العادلة بين البنوكضبنكية ت دبتشكيل قواع

حجم رأس المالب باعتباره خط الدفام الأول في حالة تعرض البنك لخسائر بسبب توظيج ل
أمواله في عمليات لا تخلو من المخاطر مثل: القروض  و التوظيفات الأخردب وذلك مقابل 

 التزام هام وهو ضمان أموال المودعين.
 لجنة بازل واحترام القواعد الاحترازيةالمطلب الأول: 

عرفه العالم من تحدولات عميقدة والتدي كاندت لهدا أثدار كبيدرة علدى الجهداز نتيجة لما  
المصرفي وخاصة مع ازدياد المنافسة المحلية والعالمية وتصاعد المخاطر المصدرفية ب بددأ 
التفكير في البحث عن  فكر جديد مشترك بين البندوك المركزيدة للددول المختلفدةب يقدوم علدى 

الرقابيدة للتقليدل مدن المخداطر التدي يمكدن أن تتعدرض لهدا أساس التنسيق بين تلدك السدلطات 
 البنوك.

وكلول خطوة في هذا الاتجاه تشكلت لجنة بازل للرقابة المصرفيةب من مجموعة مدن  
( BRIتحدت إشدراج بندك التسدويات الددولي) 1970الدول الصناعية الكبردب في نهاية سنة 

يونيدة الخارجيدة للددول الناميدة وازديداد بمدينة بال بسويسراب وذلك في ضوء تفاقم أزمدة المد
حجددم ونسددبة الددديون المشددكوك فددي تحصدديلها مددن طددرج البنددوك العالميددة وتعثددر بعددض هددذه 
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البندددوكب باتضدددافة إلدددى ظهدددور المنافسدددة مدددن طدددرج البندددوك اليابانيدددة للبندددوك الأمريكيدددة 
 والأوروبية بسبب نقي رؤوس أموال هذه الأخيرة.

 :59ما يليوتهدج لجنة بازل إلى تحقيق 
 تقرير حدود دنيا لكفاية رأسمال البنوك. -
 تحسين الأساليب الفنية للرقابة على أعمال البنوك. -

ب بدددين Fdkتسدددهيل عمليدددة جمدددع المعلومدددات المتعلقدددة بدددإجراءات وأسددداليب الرقابدددة  -

السلطات النقدية المتمثلة في كثير من الأحوال في البنوك المركزية ومن ثم محافظي 
 كزية.هذه البنوك المر

وبهذا يمكن القول أن لجنة بازل عملت على فرض تشريعات وقواعد صارمة تحكم العمل 
البنكيب حيث أنها وضعت إطار يتم فيه اتخاذ القوانين والطرق الموحدة لقياس رؤوس 
الأموال الخاصة والتلكد من كفايتهاب وكذا فرضت معايير للتسيير على البنوك التي تنشط 

وبذلك أصبحت تشكل المعيار العالمي الذي تقدر على أساسه السلامة  في الساحة الدوليةب
المالية للبنوكب الذي كان في البداية يطبق على البنوك ذات النشاط الدولي والتي يوجد 
مقرها الرئيسي في تلك البلدان المنظمة للجنة ب أما الآن فهو يطبق على معظم الدول 

العاملة على  م البنوك بما فيها العديد من البنوكالصناعية والناشئة والنامية وعلى معظ
 .60المستود المحلي فقط

 -1-بازل  لاتفاقية الأساسية: الجوانب الفرع الاول

 يلي: لجنة بازل على العديد من الجوانب لعل من أهمها ما انطوت    

 التركيز على المخاطر الائتمانية -1-
حساب الحدود الدنيا لرأسمالب أخذت في إلى  1988لجنة بازل لعام  اتفاقيةتهدج     

و لم تشمل مواجهة المخاطر  مخاطر البلدب إلىالاعتبار المخاطر الائتمانية أساسا باتضافة 
 الن.مثل مخاطر سعر الفائدة و مخاطر سعر الصرج..... الأخرد

 تصنيف دول العالم  :-2-
 الائتمانية:لى مجموعتين من حيث أوزان المخاطر إتصنج الاتفاقية دول العالم     

إذ ترد اللجنة أن مجموعة  ،OCDEو يطلق عليها دول ولى:المجموعة الأ-2-1-
لديها عن سنة فإن وزن المخاطر يقل عن  اتيداعاتمحدودة من دول العالم إذا زادت 

في جويلية الوزن المخصي لباقي دول العالمب وقد قامت اللجنة بتعديل ذلك المفهوم 
أي دولة من هذه المجموعة لمدة خمس سنوات إذا ما قامت بإعادة  باستبعاد, وذلك 1990

 . 61جدولة دينها العام الخارجي
هذه الدول على أنها ذات  ىوينظر إل بوهي تضم باقي دول العالمالمجموعة الثانية : -2-2-

هذه الدول و البنوك العاملة و بالتالي لا تتمتع  ب الأخردمخاطر أعلى من دول المجموعة 

                                                 
 .97، ص3117عبد الحميد عبد المطلب، العولمة و اقتصاديات البنوك، الدار الجامعية، الإسكندرية، -59 

 .91، ص1113سيم كارداج، مايكل تايلور، نحو معيار مصرفي عالمي جديد، مجلة التمويل و التنمية، ديسمبر -60 
- ، منظمة التجارة و التنمية الاقتصادية و هي تظم كل من الدول التالية: بلجيك

 كندا،فرنسا،ألمانيا،إيطاليا،اليابان،لوكسمبورغ،هولندا،السويد،سويسرا،
البرتغال،اليونان،الدنمرك،فنلندا،النمسا،النرويج،نيوزلندة، إنجلترا،الولايات المتحدة الأمريكية،أيسلندا،أيرلندا،إسبانيا،أستراليا، 

 تركيا، المملكة العربية
 السعودية.

 (.29، ص)3119سمير الخطيب، قياس و إدارة المخاطر بالبنوك، منشأة المعارف، الإسكندرية، -61 
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و الدول ذات الترتيبات  OCDE فيها بتخفيضات في أوزان المخاطر المقررة لمجموعة
 الاقراضية الخاصة مع صندوق النقد الدولي.

  الأصولوضع أوزان ترجيحية مختلفة لدرجة مخاطر :-3-
)المدين( من جهة صل الملتزم بالأ باختلاجصل من جهة و الأ باختلاجيختلج الوزن    

حسب معدل الترجيح بالأوزان  صولو تدرج الأ أخردب
و القروض   ب%4(ب و من ذلك النقدية وزنها المرجح %144ب%54ب%24ب%14ب4%)

ب و تتاحة قدر من المرونة في %144الممنوحة للقطام العام أو الخاي وزنها المرجح ب

 اختيارللسلطات الرقابية المحلية في  الحرية أعطيت مجال التطبيق بالنسبة للدول المختلفةب
هو  بمامخاطر لأصل الو للإشارة فإن عملية إعطاء وزن  تحديد بعض أوزان المخاطرب

أسلوب ترجيحي للتفرقة بين أصل و أخر من حيث درجة المخاطر بعد تكوين المخصصات 
 اللازمة.

 العرضية)القروض بالتوقيع(  الالتزاماتمعاملات تحويل  :-4-
 انتقاليترتب عليه  غير مباشر لا ائتمانالعرضية التقليدية على أنها  الالتزاماتلى إينظر   

تسوية هذه  كنلى الغير أي أنه أقل خطر من الائتمان المباشرب و قد يمإموال من البنك الأ
 :  62يلي طار ماو في هذا ات   مباشر في المستقبل  ائتمان إلىتحول بال الالتزامات

معامل التحويل الذي يحدد  باستخداممباشر  ائتمانلى إتحويل الالتزام المصرفي  -
 ؛وفقا لطبيعة الالتزام ذاته ةدرجة المخاطر

أصل خطر مرجحا  السابقةب إلىيتم تحويل الائتمان المباشر الناتج عن الخطوة  -
وزن ترجيحي  %24×معامل تحويل  %24الوزن الترجيحي للمدين)مثلا  باستخدام

قيمة الالتزام العرضيب و القيمة الناتجة تدرج بمقام معدل ×%0=الأصليلتزم للم

 .كفاية رأسمال(

 dérivativesو بالنسبة للإلتزمات العرضية غير التقليدية و هي عقود المشتقات )  

instruments  ( الناتجة عن إبرام عقود )سعر الصرج أو سعر الفائدة( بالنسبة لعمليات
futures ,frowards ,swaps and optionsفإن المخاطر هنا لا تتمثل في كامل قيمة  ب

العقدب إذ سيتم إبرام عقد جديد مع متعامل أخر كبديل للعقد غير المنفذب و بالتالي تقتصر 
و تقل هذه النسبة في   ب الأسعارتقلب  لاحتمالاتالمخاطر هنا على نسبة من قيمة العقد 

تقلبات سعر الصرج أكثر من لعر الصرجب نظرا عقود سعر الفائدة عنها في عقود س
المخاطر مع زيادة  احتمالاتتقلبات سعر الفائدةب كما تزيد النسبة بزيادة أجل العقد لتزايد 

الطريقتين التاليتين لحساب  اختيارولقد تركت اللجنة للسلطات الرقابية في الدولة  ،63الأجل
 : 64عرض للطريقتين فيما يليكلفة الاستبدال النقديب و 

متمثلة في  و هي(:  forfaitaireالطريقة الأولى: طريقة الخطر الأصلي ) -4-1-     
 التالية:العلاقة 
 

                                                 
 (.19عبد الحميد عبد المطلب، مرجع سبق ذكره، ص)-62 

 (.29)سمير الخطيب، مرجع سبق ذكره، ص-63 

مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجستير في العلوم  -بازل–كركار مليكة ،تحديث الجهاز المصرفي الجزائري على ضوء معايير -64 

 (.19،ص) 3111الاقتصادية ، تخصص :نقود مالية و بنوك ،جامعة سعد دحلب ،البليدة ،
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ل معدل خطر القرض= المبلغ الأساسي لك

 لمعامل التحوي×العقد
               

يلي جدول أوزان و نسب تحويل مخاطر أسعار الصرج و أسعار الفائدة طبقا لهذه  و فيما  
 الطريقة.

: مصفوفة معامل تحويل المخاطرة لسعر الفائدة و سعر الصرف )الطريقة (1)جدول 
 البديلة(

 لسعر الفائدة الأصليةالمدة 
 المدة المتبقية لسعر الصرج

 أسعار الصرج عقود عقود أسعار الفائدة

 
 من سنة واحدةأقل 

 
4.5 % 

 
2 % 

 
 أقل من سنتين إلىأكبر من سنة واحدة 

 
1% 

 
5 % 

 
 لكل سنة إضافية

 
1 % 

 
3% 

 
 (.55ص ) ذكرهالمصدر : كركار مليكة ، مرجع سبق 

 (:marked to marketالخطر الجاري ) الثانية:الطريقة  -4-2-
 و المعبر عنه  بالعلاقة التالية :  
 

معدل خطر القرض = كلفة الاستبدال الكلي )سعر السوق( لكل العقود التي تمثل ربح+ 
 معامل التحويل(× غاية مدة الاستحقاق )أي القيمة الاسمية  إلىمبلغ خطر القرض 

 
 

 المستعملة:يلي مصفوفة معاملات التحويل  و فيما
 

 مخاطر سعر الصرف( : مصفوفة معامل التحويلات لمخاطر سعر الفائدة و 2الجدول )

 
 المدة المتبقية للاستحقاق

 

 
 عقود أسعار الفائدة

 
 عقود أسعار الصرج

 
 أقل من سنة واحد

 

 
4 % 

 
1 % 

 
 أكثر من سنة

 
4.5 % 

 
5 % 
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 (56كره ،)ذالمصدر : كركار مليكة ، مرجع سبق 

إن قرارات و توصيات لجنة بازل لا تتمتع بلي صفة قانونية أو إلزاميةب رغم أنها    
أصبحت مع مرور الوقت ذات قيمة فعلية كبيرةب إذ أن تجاهل هذه القواعد و المعايير في 
المعاملات الاقتصادية و المالية قد يترتب عليها صعوبة التعامل مع أطراج دولية عديدة 

تها لمستود معين من المهنيةب كما قد يصعب على الدولة التي لا تتطلب خضوم معاملا
تراعي هذه القواعد و المعايير الدخول في بعض الأسواق أو يصعب عليها الاقتراض من 
الأسواق المالية أو الاضطرار إلى الاقتراض بلسعار مرتفعةب كذلك تلجل بعض المنظمات 

ها للدول الأخرد بمدد احترامها لهذه الدولية فضلا عن بعض الدول إلى ربط مساعدات
القواعد و المعايير الدوليةب  و تتضمن برامج اتصلاح المالي لصندوق النقد و البنك 
الدوليين في كثير من الأحوال شروطا تلزم الدول بإتبام القواعد و المعايير الدولية في 

سليمةب فالقواعد و المعايير مجال الرقابة على البنوك و غيرها من قواعد و معايير اتدارة ال
التي تصدرها لجنة بازل تتمتع بهذا اتلزام و الذي يصاحبه في معظم الأحوال تكلفة 

 . 65اقتصادية عند عدم الانصيام لها 
 تقدير معدل كفاية رأسمال  :الفرع الثاني

لقد كرست لجنة بازل جهودها لدراسة موضوم كفاية رأسمالب و قد توصلت في بداية     
ساسية في البنوك دولية النشاط قد تضاءلت بنسبة كبيرة لى أن نسبة رأسمال الأإثمانينات ال

فيه حدة المخاطر الدولية )مشاكل البلد المثقلة بالديون( مما  تو ذلك في الوقت الذي تزايد
في البنوك و إيجاد نوم من  الأموالالسعي تيقاج تلكل مستويات رؤوس  إلىدفع باللجنة 

 ي نظم قياس كفاية رأسمال.التقارب ف
و  لى وجود إطار دولي موحد لتقوية النظام المصرفي العالميب إو عليه ظهرت الحاجة    

للقضاء على مصدر مهم من مصادر انعدام عدالة المنافسة الناتج عن الاختلافات في 
و عليه ظهر نظام لقياس رأسمال أطلق عليه   موال الخاصة بكل دولةبمتطلبات رؤوس الأ

 . 1988بازل  لكفاية رأسمال سنة  اتفاقية

 دنى رأسمال الأ -1-
دنى دليلا على أي مؤسسة بنكيةب و يعتبر رأسمال الأ اعتمادمن أجل  يةأساس ةو هو قاعد   

 صول و الخصومبملاءة مؤسسة القرض و ضمانا للمودعينب و يعتبر كذلك الفرق بين الأ
موال الخاصة المدفوعة كما أن هناك مفهومان للأموال الخاصةب أولهما يقتصر على الأ

ساسية(ب و ثانيهما يتسع ليشمل جميع حقوق المساهمين المعلنة و غير موال الخاصة الأ)الأ
 لاتفاقيةيةب و معنى ذلك أن رأسمال طبقا لموال الخاصة المساندة أو التكميالمعلنة و هي الأ

 يتكون من مجموعتين :بازل أصبح 

 الأساسيرأسمال  -1-1-
 من:و يتكون    
 المدفوم؛رأسمال  -

                                                 
لنقد العربي: دراسة أعدت لمجلس محافظي المصارف و الدول النامية "، صندوق ا -3-الملامح الأساسية لاتفاق بازل "-65 

 (.72ص)،http://cbl.gov.ly/pdf/ogi5p1kb1hcpznh9r5m.pdf،39/11/3111،3111المركزية العربية/

http://cbl.gov.ly/pdf/ogi5p1kb1hcpznh9r5m.pdf
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 ؛الاحتياطات  -

 .رباح المحتجزةالأ -
 المساند رأسمال -1-2-

  :و يتكون من     
 الاحتياطات غير المعلنة  -1-2-1-

للبنك في و يقصد بها الاحتياطات  التي لا تظهر عند نشر بيانات الحسابات الختامية    
رباح و الخسائر و لكن بشرط أن تكون مقبولة من الصحجب و بالتحديد من خلال حساب الأ

يسمى بالاحتياطات  و هذه الاحتياطات تختلج عن ما  السلطة الرقابية )البنك المركزي (ب 
 صول بلقل من قيمتها الجاريةببالميزانيةب و تنشل نتيجة تقييم الأ قيمهاتظهر  السرية التي لا

 إلىرغم أن عمرها الافتراضي يمتد  اقتنائهامثال ذلك إهتلاك قيمة مباني البنك في سنة 
 سنوات عديدة.

 صول إعادة تقييم الأ احتياطات -1-2-2-
و      صول عندما يتم تقييم مباني البنك على احتياطات إعادة تقييم الأ التعرج  و يمكن   

 المالية بقيمتها الحالية أو الجارية بدلا من قيمتها الدفترية. الأوراقالاستثمارات في 
  و تشترط الاتفاقية أن يكون ذلك التقييم معقولا و أن يتم تخفيض فروق التقييم بنسبة    
 احتمالات إلى باتضافةفي السوق ب  الأصولمخاطر تذبذب أسعار هذه من للتحوط  55%

 من خلال البيع .خضوم هذه الفروق للضريبة عند تحققها 
 المخصصات المكونة لمواجهة أي مخاطر عامة غير محددة  -1-2-3-

صول بذاتهاب و مثال ذلك مخصي في قيمة الأ امحدد الا تواجه هذه المخصصات هبوط   
المخاطر العامة للتسهيلات الائتمانية المنتظمة)شريطة كفاية المخصي المكون لتسهيلات 

لهذا  الأقصىبعلى أن يكون الحد  احتياطاتها(ب إذ تعتبر مثل هذه المخصصات بمثابة ينبع
و  الأصولمن  %1.25من القاعدة الرأسمالية ضالنوم من المخصصات الذي يدرج 

 . 66الالتزامات العرضية الخطرة مرجحة بلوزان المخاطر
 القروض المساندة  -1-2-4-

و من خصائصها أن ترتيب   ذات أجل محددبتطرح في صورة سندات  قروض  و هي    
سدادها في حالة إفلاس البنك يرد بعد سداد حقوق المودعين بالبنك و قبل سداد ما قد يستحق 
للمساهمين بهب و مقابل هذه المخاطر المحتملة تتمتع هذه السندات بسعر فائدة مميزب كما 

همين بالبنك في حالة من قبل المسا تدعميهيمكن أن تلخذ هذه القروض صورة قروض 
 تعثره شريطة أن يرد ترتيب سدادها بعد سداد حقوق المودعين.

بازل ضمن عناصر رأسمال المساند هي  اتفاقية ي صنفتهاو القروض المساندة الت    
من قيمتها كل سنة من  %24القروض التي تزيد أجالها عن خمس سنوات على أن يخصم 

هاب و الحكمة في ذلك هي تخفيض الاعتماد على هذه المن أج الأخيرةالسنوات الخمس 
 أجل استحقاقها. اقتربكلما  القروض كلحد مكونات رأسمال المساند 

 أدوات رأسمالية أخرى -1-2-5-

                                                 

 - المساهمين خلال السنة المالية السابقة ، و الشركة حرة في الأرباح المحتجزة : هي الجزء غير الموزع من الأرباح على
استخدام هذه الأموال طالما أصبحت تحت سيطرة إدارة الشركة ، و الهدف الرئيس من هذا الإجراء هو إعادة توظيف هذه الأموال 

 من أجل الحصول على عائد استثماري أكبر مما لو حصل عليها المساهمون على شكل توزيعات نقدية .

 (.22سمير الخطيب، مرجع سبق ذكره، ص)-66 
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حيث تتسم ب دوات تجمع بين خصائي حقوق المساهمين و القروض من هؤلاءهذه الأ    
ية أخرد فهي غير قابلة للإهتلاكب و من ناح صلتبالمشاركة في تحمل خسائر البنك إذا ح

 خرد لرأسمال المساند.و هذا ما يميزها عن المكونات الأ
 الاستبعادات من رأسمال الأساسي  -2-

 يلي : ما الأساسيتستبعد من رأسمال     

 .قيمة للشهرة  الأصولإذا تضمنت  : الشهرة -2-1-
 الاستثمارات في البنوك و المؤسسات المالية التابعة -2-2-

حساب معدل كفاية رأسمال على أساس ميزانية المجموعة )دمج بيانات بصل الأيتم     
و  مع إجراء مقاصة بين الاستثمارات في هذه الوحدات  الأمالوحدات التابعة في البنك 

يقتضي  الأولبديلينب فالبديل رؤوس أموال المجموعة(ب و إذا لم يتم ذلك فيوجد أحد ال
م في رؤوس أموال الوحدات التابعة من رؤوس أموال قيمة مساهمة البنك الأ باستبعاد

من قبل مختلج وحدات المجموعةب  نفسه حساب رأسمال ازدواجو ذلك لتفادي  المجموعةب
عدم الاستبعاد و ليتسنى معرفة ملاءتها المالية كما لو كانت بنكا واحدب أما البديل الثاني فهو 

حيث لم تلزم اتفاقية بازل بإجراء ذلك الاستبعادب و إنما تركت للسلطة الرقابية المحلية حرية 
تطبيق سياسة من شلنها إجراء ذلك الاستبعاد بالكامل أو بقيمة المساهمات التي تزيد عن حد 

 .راسة حالة بحالةأو البنك التابع مثلا( أو على أساس د الأممعين )بالمقارنة برأسمال البنك 
 الاستثمارات المتبادلة في رؤوس أموال البنوك -2-3-

في  -ب–يساهم بنك  ذاته و في الوقت -ب–يساهم في رأسمال بنك  -أ–و مثال ذلك بنك     
لابد من إجراء الاستبعاد في هذه الحالة منعا من ازدواج حساب رأسمال  و ب-أ-رأسمال بنك 

 البنكين.من 
 ترجيح المخاطر  -3-

قامت لجنة بازل بإيجاد طريقة لقياس معدل كفاية رأسمال على أساس نظام من الأوزان      
للمخاطرةب يتم تطبيقه على الفقرات أو المكونات داخل و خارج ميزانية البنك العموميةب و 

ب  % 54ب  %24ب  % 14ب  % 4قد تحددت الأوزان الأساسية للمخاطرة بالأوزان : 
ب حسب الأنوام المختلفة من الأصول. و من ناحية أخرد يحدث تمييز بين مخاطر  144%

يز بين المطلوبات من القطام العام المحلي الذي تطبق عليه   يالتحويل للدول من خلال التم
جنبيب حيث تطبق القطام العام الأ إلىأوزان منخفضةب و المطلوبات التي تعبر حدود الدول 

تخضع  الأجنبيةمن البنوك  الأجلب كما أن المطلوبات طويلة % 144ي عليه نسبة موحدة ه
وزن ترجيحيب و لقد تركت لجنة بازل للسلطات الرقابية الوطنية حرية  % 144لنسبة 

شمول مخاطر أخرد غير المخاطر الائتمانية مثل مخاطر سعر الصرجب و مخاطر تقلبات 
 . 67أسعار الفائدة ضمن طريقة القياس

و تتاحة قدر من المرونة في مجال التطبيق بالنسبة للدول المختلفةب فقد تركت لجنة     
ب كما فضلت لجنة الأوزانتحديد بعض  اختياربازل الحرية للسلطات الرقابية المحلية في 

                                                 
 - شهرة المحل : هي أصل معنوي يلجأ إليها المحاسبون للحفاظ على توازن الميزانية ، أي ما تم دفعه من أموال لشراء هذه

لأصول بالكامل الشركة يزيد عن القيمة السوقية لأصول هذه الشركة ،كما نعرف فإن الميزانية لا بد و أن تكون متوازنة فيتم قيد ا
بقيمتها السوقية في جانب الأصول كما يتم قيد رأسمال و الالتزامات في جانب الخصوم ، و حيث أن ما تم دفعه يزيد عن القيمة 
السوقية للأصول ، فإن الميزانية لن تكون متوازنة و لا يتم اتزانها إلا بإضافة أصل معنوي يعادل هذا الفرق سموه شهرة محل ، و 

 سمعة و شهرة المؤسسة في السوق ، و هي قيم ثابتة غير قابلة للإهتلاك.هي تمثل 

 (.19عبد الحميد عبد المطلب، مرجع سبق ذكره، ص)-67 
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و تبعا لمخاطرها النسبية  الأصولالترجيحية للمخاطرة حسب أنوام  بالأوزانخذ بازل الأ
يجابيةب و لعل من أهمها : العدالة الدولية بين النظم المصرفية ات ثارالآلكي تحقق عدد من 

لى إذات الهياكل المصرفية المختلفةب و كذلك إعادة الفقرات خارج ميزانية البنك العمومية 
يتعرض لها البنك نسبتها بعد  الاعتبار المخاطر التي بعين داخل الميزانيةب و بالتالي يؤخذ

صول أو الموجودات داخل ظهر أوزان المخاطر حسب أنوام الأإخضاعها للقياسب و ت
 الجدول التالي: يظهر فيالميزانية العمومية للبنك على النحو الذي 

 
 داخل الميزانية  الأصولالمطبقة حاليا لمخاطر  الأوزان(: 3الجدول )

 البنود درجة المخاطرة

 النقدية.-1 % 4
المركزية و البنوك المطلوبات المحلية من الحكومات -2

 المركزية بالعملة المحلية و الممولة بها.
من الحكومات المركزية لدول منظمة  الأخرياتالمطلوبات -3

 التعاون الاقتصادي و بنوكها المركزية .
المطلوبات بضمانات نقدية و بضمان أوراق مالية صادرة -0

أو مضمونه من  OCDEمن الحكومات المركزية في دول 
 .OCDEمات المركزية لدول قبل الحكو

 %14 إلى% 4
 %54 إلى 24%

حسبما تقرر السلطة 
 المحلية

و القروض  المحليةبالمطلوبات من مؤسسات القطام العام -
المضمونة أو المغطاة بواسطة إصدار أوراق مالية من تلك 

 المؤسسات.

بنوك التنمية متعددة الأطراج  المضمونة منالمطلوبات -1 % 24

ا مطلوبات مضمونة أو مغطاة ذ)مثل البنك الدولي(ب و ك
 بلوراق مالية صادرة عن تلك المؤسسات.

ا ذو ك OCDEالمطلوبات من البنوك المسجلة في دول -2
 ا القروض المضمونة منها.ذو ك OCDEقروض 

في دول  المالية المسجلةالمطلوبات من شركات الأوراق -3
OCDE       و الخاضعة لاتفاقية رقابية و كذا مطلوبات

 بضمانات تلك الشركات. 
و  OCDEالمطلوبات من البنوك المحلية خارج دول -0

و كذا القروض المتبقي  عامبأقل من  استحقاقهاالمتبقي على 
و المضمونة من بنوك مسجلة         عليها أقل من عامب 

 .OCDEخارج دول 
ت القطام العام غير المحلية في دول المطلوبات من مؤسسا-5

OCDEو التي لا تتضمن مطلوبات الحكومة المركزية و     ب
القروض المضمونة بواسطة إصدار أوراق مالية من هذه 

 المؤسسات.
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 النقدية تحت التحصيل . -4

القروض المضمونة بالكامل برهونات على العقارات السكنية - 54%
 .الآخرونالتي يشغلها المقرضون أو التي سيؤجرونها 

 المطلوبات من القطام الخاي .-1    144%
و التي  OCDEالمطلوبات من البنوك المسجلة خارج دول -2

 فترة تزيد عن عام. استحقاقهايتبقى على ميعاد 
و  OCDEالمطلوبات من الحكومات المركزية خارج دول -3

 التي يتبقى على ميعاد استحقاقها فترة تزيد عن عام.
 OCDEالمطلوبات من الحكومات المركزية خارج دول -0

 لم تكن ممنوحة بالعملة المحلية و ممولة منها(  )ما
 المطلوبات على الشركات التجارية المملوكة للقطام العام.-5
 اني و الآلات و الأصول الأخرد الثابتة.المب-4
لك الاستثمارات د)بما في الأخردالعقارات و الاستثمارات -7

 في شركات أخرد لم تدخل في الميزانية الموحدة للبنك(.
)بما في دلك الاستثمارات في  الأخردالرأسمالية  الأدوات-8

شكل مساهمات في شركات أخرد لم تدخل في الميزانية 
 الموحدة للبنك (.

لم تكن  ما الأخردالبنوك  نأدوات رأسمال المصدرة م-9
 رأسمال.مطروحة من 

 .الأخرد الأصولباقي -14

 

 21القرنو إدارة البنوك و النقود في إطار  اقتصاديات العزيز،المصدر: سمير عبد 
 الحديث،المكتب العربي  الدولية،التجارة  اتجاهاتو  المالية الحديثة  الصناعات

  .190 -189ص  الإسكندرية،
يكون معامل تحويل الائتمان للفقرات من خارج الميزانية العمومية  ناحية أخردو من     
  التالي:لى داخل الميزانية العمومية للبنك على النحو إ

لى داخل إ(: معامل تحويل الائتمان للفقرات من خارج الميزانية العمومية 4الجدول )
 الميزانية العمومية 

 معامل تحويل الائتمان الأدوات الترتيب
المباشر مثل الضمانات العامة  للائتمانالبدائل  1

للديون ب و يدخل في ذلك الاعتمادات 
 المالية. الأوراقالمستندية لضمان القروض و 

144% 

الفقرات المرتبطة بمعاملات معينة مثل  2
و سندات الطلب و حقوق شراء  الأداءسندات 
و الاعتمادات المستندية المرتبطة  الأسهم

 بمعاملات معينة.

54 % 

 % 24ذات التصفية الذاتية  الأجلالائتمان قصير  3



00 

 

مثل الاعتمادات المستندية المضمونة بشحن 
 البضاعة .

البيع و إعادة الشراء التي يتحمل  اتفاقيات 0
 البنك فيها المخاطرة

144 % 

المشتريات المستقبلية للموجودات و الودائع و  5
المدفوعة جزئيا التي تمثل إلتزمات  الأسهم

 سحب معين

144 % 

 % 54 المالية  الأوراقتسهيلات إصدار  4

مثل التسهيلات الرسمية  الأخرد الالتزامات 7
ات الاستحقاقات التي ذو خطوط الائتمان 

 تزيد عن السنة الواحدة .

4 % 

 % 5 ات الاستحقاقات حتى سنة ذالتابعة  الالتزامات 8

                           

 (.93ص ) مرجع سبق ذكره، المطلب،عبد الحميد عبد  المصدر:
 و  عليه و لابد من ضرب معامل التحويل في كل حالة بلوزان المخاطرة التي تنطبق      

 العمومية.المستمدة من الفقرات داخل الميزانية 
 معيار كوك  -4-

في ضوء المشاورات التي أجرتها اللجنة قبل إعدادها للتقرير النهائيب وصلت اللجنة      
الذي يتوقع من البنوك الدولية أن تبلغه في  الأدنىلى أنه لابد من تحديد معيار يمثل الحد إ

نهاية المدة الانتقاليةب و أن يوضع هذا المعيار بمستود يتوافق مع هدج تحقيق نسب 
لى قاعدة سليمة و ذلك عبر الوقت و لكل البنوك الدوليةب و عليه فقد إرأسمال المستندة 

و هي نسبة  الأولبتقريرها  اقترحتها أكدت أن النسبة المستهدفة )أو المتوخاة( التي سبق أن
 % 0يقل عن  لا )منها ما % 8لى الموجودات )موزونة المخاطر( بمقدار إرأسمال 
المشترك الذي يتوقع من البنوك الدولية أن تلتزم به في  الأدنى( تمثل الحد الأساسيرأسمال 

 يار كفاية رأسمال : أو ما يطلق عليه بمع تمثل هذه النسبة معيار كوكو ب 1992نهاية عام 

 

معيار كوك =
 الاموال الذاتية الصافية

الاخطار المرجحة
   ≥ 8% 

   حيث: 
 المساند.الأموال الذاتية الصافية = رأسمال الأساسي + رأسمال          

 أوزان المخاطر المخصصة.× الأخطار المرجحة = تبويب الأصول إلى مجموعات        
وحدة نقدية وجب عليها أن تحتفظ  144و هذا يعني أن مؤسسة بنكية تقدم قرضا ب     

و جاء اختيار لجنة  .الخاصة الصافية للمؤسسة الأموالوحدات نقدية من  8ب على الأقل
بازل  لنسبة الأخطار المرجحة على ضوء " نسبة تغطية المخاطر" التي كانت تستعمل لدد 

ثمرة استدلال أو برهان اقتصادي و لا  %8. لم تكن نسبة 1979ت الفرنسية منذ عام آالهي

                                                 
 - أطلق على هذه اللجنة اسم معيار كوك ، و هو اسم محافظ البنك المركزي الانجليزي في تلك الفترةPETER COOKE   الذي

  يعتبر أول من اقترح هذه النسبة و أول من ترأس هذه اللجنة .
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على أساس النظرة التاريخية لخطر القرض و بقصد تحقيق  اختيرتو لكنها  تجريبيبعمل 
 ب مؤسساتاتفاق بين أعضاء اللجنة و كل الأطراج المشتركة في النقال )بنوك مركزية

في الآراء  اختلاجهناك  ي أن يكونو من الطبيع .دولية كبرد....الن( دوليةب بنوكمالية 
 فيها.خر يراها مبالغا و البعض الآ  فالبعض يراها غير كافية النسبةبتجاه هذه 

   -1-: التعديلات في معيار كفاية رأسمال بازل نيالثا طلبالم
يجد هناك العديد من  1998و حتى عام  1988بازل منذ عام  لاتفاقيةلعل المتتبع      

و هذا مرتبط بالتطورات التي عرفتها البنوك و السوق بصفة  التعديلات التي أجريتب 
 لى أهم هذه التعديلات. إعامةب و في هذا المبحث سوج نحاول التطرق 

 إضافة شريحة ثالثة لرأس المالتغطية مخاطر السوق و الأول:فرع ال
في هذا المطلب سوج نتطرق إلى كيفية إدخال مخاطر السوق و تغطيتها برأسمال    

 بإضافة شريحة ثالثة.
 تغطية مخاطر السوق  -1-

الناتجة عن التطور السيق لأسعار المتغيرات المالية  مخاطر السوق هي المخاطر     
مخاطر  هي:و المعياريةب و بصفة عامة نستنتج أن هناك ثلاثة أصناج لمخاطر السوق 

 .68و مخاطر السوق المالي )البورصة ( الصرجبمخاطر  الفائدةبسعر 
روج و درجات عدم التلكد ظأنها المخاطر التي تتعلق ب السوقبو يقصد كذلك بمخاطر     

و المكاسب الناشئة من تغيرات السوق المرتبطة بلسعار الأصولب و  عند حساب العوائد 
و تقلبات العوائد عند  السيولةبو التغيرات في  أسعار الفائدة و تقلبات أسعار الصرج 

  . 69التفاعل في المشتقات المالية
 باستخدامو في هذا اتطار أقرت اتفاقية بنك التسويات الدولية ضرورة السماح للبنوك     
ماذجها الداخلية الخاصة لحساب حجم رأسمال الذي ستكون  في حاجة إليه لمقابلة مخاطر ن

خر و تعتبر هذه الخطوة ضرورية لتقوية النظام السوقب و هذه النماذج تختلج من بنك لآ
 المصرفي و العالمي و الأسواق المالية في العالم بشكل عام .     

المؤشرات الكمية و النوعية لكي تستخدمها بعض  استخدامو قد افترضت لجنة بازل   
نماذجها الداخلية فيما يتعلق  بمخاطر السوقب و من أهمها : أن يقوم ل عمالهاالبنوك عند است

فترةب  144فترة تجارية من إجمالي  99البنك بقياس حجم رأسمال الذي يتوقع خسارته في 
الرقم بعد ذلك في ثلاثة لينتج عنه يضرب  أيامب 14مع العلم أن الفترة التجارية تستغرق 

و في كل الأحوال قد تضمنت تعديلات اتفاقية بازل أسلوب  احتياطي رأسمال المطلوبب
 سمال لمجموعة من المخاطر و هي : أتغطية ر

تغطية المخاطر الائتمانية لكافة عناصر الأصول و الالتزامات خارج الميزانية -1-1-
وفقا للأسلوب المتبع طبقا لما  الأجلرض الاستثمار طويل لغ الآجلة)العرضية(  و المراكز 

العناصر المشار إليها  1995و تتضمن تعديلات أفريل  1988جاءت به الاتفاقية في عام 
"ب على أن يتم تغطيتها بلسلوب جديد   tradingالبنك لها بغرض الاتجار  " اقتناءفي حالة 

يض رأسمال المطلوب كلما تحسنت درجة يعتمد على درجة ملاءة المدينين بما يتيح تخف
 ؛يعامل كافة المدينين على قدم المساواة كان و ذلك بدلا من الأسلوب  الذي الملاءةب 

                                                 
68 -jean kertudo, les risques bancaire face a la globalisation, centre de formation de la profession 
bancaire, France, 2004,  p(5). 

 (.99عبد الحميد عبد الطلب، مرجع سبق ذكره، ص)-69 
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تغطية مخاطر أسعار الفائدة في السوقب و قد افترضت اللجنة أن يحسب رأسمال -1-2-
الطرق  (ب فعلى سبيل المثال تستند هذهstandards méthodesبطرق إحصائية نمطية )

لى فئات بحسب أجال إبالنسبة للسندات بغرض الاتجار على حجم المراكز و توزيعها 
الباقي لبداية المدة  الأجلالاستحقاق بالنسبة للسنوات ذات سعر الفائدة الثابتب و بحسب 

 ؛الثانية التي سيتم إعادة تحديد سعر الفائدة عندها بالنسبة للسندات ذات سعر الفائدة العائم
و   تغطية مخاطر تقلبات أسعار الصرج في كافة مراكز العملات المفتوحة حاضره-1-3-

من إجمالي % 8ب و كذلك مراكز المعادن النفيسة و السلعب بحيث يتوافر رأسمال يعادل  جلة

الفائض أو العجز و مراكز العملات الأجنبية أيهما أكبرب باتضافة إلى إجمالي الفائض و 
 التعامل في الذهب و البلاتين و كذا السلع .العجز في مراكز عقود 

 القياس.إضافة شريحة ثالثة لرأسمال و تحديث طرق   -2-
لى ضرورة إضافة شريحة ثالثة لرأسمال إ أشارت التعديلات الأخيرة الخاصة بلجنة بازل   

تتمثل في القروض المساندة لأجل سنتين وفقا لمحددات معينةب باتضافة إلى الشريحتين 
 ا قبل هذه التعديلاتب و هي حقوق المساهمين و عناصر أخرد منها القروض مالمعمول به

المساندة بشروط معينة و القروض سواء في الشريحة الثانية أو الثالثةب نعني هنا سندات 
يطرحها البنك للاكتتاب العام بعائد أعلى من سعر السوق نظرا لاحتمال تعرض حائزيها 

حقوق  إلىقها البنكب أي تقترب في طبيعتها في حالة الخسائر للخسارة التي قد يحق
فبعد هذه العملية أي إضافة شريحة ثالثة لرأسمالب أصبح من الضروري  المساهمين بالبنكب

عند حساب نسبة رأسمال اتجمالية للبنكب  أن تبرز وجود الصلة الرقمية بين مخاطر 
ثم  12.54لمخاطرة السوقية في الائتمان و مخاطر السوقب عن طريق ضرب مقياس ا

المرجحة بلوزان المخاطرة المجمعة لأغراض مقابلة  الأصولمجموم  إلىإضافة الناتج 
الائتمانب و بالتالي يكون بسط الكسر هو مجموم رأسمال البنك من الشريحة الأولى و 

حة ب باتضافة إلى عناصر رأسمال  من الشري1988الثانية و الذي تم فرضه من قبل عام 

و بالتالي تكون القاعدة          الثالثة و التي يمكن استخدامها لمواجهة المخاطر السوقيةب
 المستخدمة في ظل أخذ المخاطرة السوقية في الحسبان هي :

 

% 8 ≤ إجمالي  رأسمال( شريحة أولى+شريحة ثانية+شريحة ثالثة)

الاصول المرجحة بلوزان المخاطرة+مقياس المخاطرة السوقية×12.50
 . 

 
و   و من ناحية أخرد تضمنت مقترحات لجنة بازل طريقتين لاحتساب مخاطر السوقب    

ن يتعلق الأمر بالمنهج المعياريب و منهج النماذج الداخليةب و قد بدأ تطبيق هاتين الطريقتي
 : يلي و يمكن إيضاح هاتين الطريقتين فيما ب 1997من طرج البنوك مع نهاية 

 الطريقة المعيارية -2-1-
و تقوم هذه الطريقة على تحليل كل من الخطر الخاي المتعلق بكل سند دين في محفظة    

البنكب و الخطر العام الذي تتحمله  المحفظة ككلب فالخطر الخاي ينتج عن تغير غير 
و يتم ترجيح هذا الخطر حسب   مصدره الخايب إلىمناسب في سعر السند لسبب يعود 

 اج : خمسة أصن
  ؛للإقترضات الحكومية  % 4 -
 ؛أشهر 4للإقترضات ذات تارين استحقاق أقل من  % 4.25 -
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 ؛شهر  20و  4ات تارين استحقاق بين ذللإقترضات  % 1.44-
 ؛شهر  20ات تارين استحقاق أكبر من ذللإقترضات  % 1.44 -
 . الأخردللإقترضات  % 8 -
أما الخطر العام فيتم من خلاله قياس خطر الخسارة التي تنتج عن تغيير في سعر الفائدة    

تعتمد على تارين الاستحقاق و  الأولىو لتحديده يمكن الاستعانة بطريقتينب  في السوقب 
فيها يتم إعداد جدول يصنج الوضعيات القصيرة و الطويلة لسندات الديونب فيما لا يقل عن 

استحقاق أو خمسة عشر شريحة بالنسبة للأدوات ذات معدلات يحة تارين ثلاثة عشر شر
 :نه الجدول التالييبي كما  70الفائدة الضعيفة

 (:طريقة على أساس الاستحقاق: أقسام الاستحقاق و الأوزان5جدول )
(Méthode fondée sur l échéance : tranche d échéances et pondérations) 

 فرضية تغير السعر     معامل الترجيح  %3>كوبون %3≤كوبون

 شهر  1 ≥   

 شهر  3 – 1

 شهر  6 – 3

 شهر  12 – 6

 

 سنة  2 – 1

 سنة  3 – 2

 سنة  4 – 3

 

 سنة 5 – 4

 سنة  5 – 5

 سنة  10 – 5

 سنة  15 – 10

 سنة  20 – 15

 >سنة  20

 ≤شهر  1

 شهر  3 – 1 

 شهر  6 – 3

 شهر  12 – 6

 

 سنة  1.9 – 1.0

 سنة 2.8 – 1.9

 سنة 3.6 – 2.8

 

 سنة 4.3 – 3.6

 سنة 5.7 – 4.3

 سنة  7.3 – 5.7

 سنة 9.3 – 7.3

 سنة  10.6 –9.3

 سنة  12 –10.6

 سنة  20 – 12

 سنة  20<

 

0،00 % 

0.20% 

0.40% 

0.70 % 

 

1.25 % 

1.75 % 

2.25% 

 

2.75% 

3.25 % 

3.75 % 

4.50 % 

5.25% 

6.00% 

8.00 % 

12.50 % 

1.00 

1.00 

1.00 

1.00 

 

0.90 

0.80 

0.75 

 

0.75 

0.70 

0.65 

0.60 

0.60 

0.60 

0.60 

0.60 

 

                                                 
70 -comite de bale sur le contrôle bancaire, amendement a l accord sur les fonds propres pour son 
extension aux risques de marche, janvier 
1996,http://www.bis.org/publ/bcbs24afr.pdf,22/08/2008. P(12). 

http://www.bis.org/publ/bcbs24afr.pdf
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Source : comite de bale sur le contrôle bancaire, amendement a l accord sur 

les fonds propres pour son extension aux risques de marché, janvier 1996, 

,22/08/2008, p(12).http://www.bis.org/publ/bcbs24afr.pdf 
لكل شريحة معامل ترجيحب ثم تتم عملية المقاصة للحصول على وضعية واحدة إما      

وضعية في الحسبان ال يؤخذو من بين مجموم الوضعيات المحصل عليها  قصيرة أو طويلةب
أما الطريقة الثانية المعتمدة في حساب الخطر العام للسوق  ب%14لتضرب في  الأصغر

و  %1  لكل وضعيةب حيث تتغير المعدلات بين الأسعارتقوم على أساس قياس حساسية 
حسب تارين الاستحقاقب و يتم الاعتماد على جدول تصنيج من خلاله خمسة عشر  4.4%

على وضعيات قصيرة و طويلة لكل شريحة تضرب كل  للحصول استحقاقشريحة تارين 
كما يوضحه الجدول ب ثم تتم عملية المقاصة للحصول على حجم الخطر العام %5منها في 

 : التالي
 
 السعر ( : طريقة على أساس المدة : شرائح أجال الاستحقاق ، و افتراض تغيير 6جدول )   

 فرضية تغير السعر فرضية تغير السعر

  -3-المجموعة 
 4.75سنة                          4.3–3.6
 0.70سنة                         5.7 – 4.3

 0.65سنة                         7.3 – 5.7
 0.60سنة                         9.3 – 7.3
 0.60سنة                       10.6 – 9.3

 0.60  سنة                       12 –10.6
 0.60سنة                           24 – 12
 0.60سنة                                 24<

 

 

 

 

 

 

  -1-المجموعة 
 01.4شهر                                   1 ≥
 1.44شهر                                3 – 1
 1.44شهر                                4 – 3
 1.44                           شهر   12 – 4

 -2-المجموعة 
        4.94سنة                           1.9 – 0.1
     4.84سنة                           2.8 –1.9
    4.75سنة                           3.6 –2.8

 

 

 
Source :  comite de bale sur le contrôle bancaire, op cit, p(14). 

 الداخلية  النماذجطريقة -2-2-
ج الداخلية الحصول على موافقة هيئات الرقابة و ذتبام منهج النماتيشترط على البنك     

  التالية:لعناصر االمحلي التي بدورها تحري على تحقيق  اتشراج
 ؛للمخاطر  شموليتهكفاءة نظام قياس المخاطر المستخدم و -
حيازة البنك على تركيبة بشرية مؤهلة و ذات كفاءة تمكنها من استخدام هذا النوم من -

 ؛النماذج 

http://www.bis.org/publ/bcbs24afr.pdf
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 سابقا.المستخدمة قد أثبتت فعاليتها لفترة طويلة  النماذجالتلكد من أن -
معامل ثقة  استخدامو هي تحسب يوميا مع   ب* varو يرتكز هذا المنهج على طريقة    

ب و فترة حيازة دنيا تعادل عشرة أيام من التداول على أن يشمل  %99أكبر أو يساوي من 
 . 71الأقلفترة مراقبة تاريخية مدتها عام على  النموذج

و هذا يقع  ب% 1الخسارة التي تكون أكبر من قيمة الخطر هي  احتمالو هذا يعني أن    
فهذا يعني أنها  أيامب 14ما أن مرحلة الحيازة هي و ب مرحلةب 144نظريا في مرحلة من كل 

 (.سنوات  0 ≈يوم تجاري  1444أيام =  14×مرحلة  144تحدث كل أربع سنوات )لأن 
 . 72سنوات 0يعني تغطية لمدة  %99وبالتالي فلي قيمة بالمخاطر لعشرة أيام بمعامل ثقة 

 العديد من العوامل من أهمها :  var نموذجو يراعي عند التعامل مع 

 سنة؛و المراكز الفعلية عن  الأسعارألا تقل فترة متابعة -
 ؛ الأقلأيام على 14ألا تقل مدة الاحتفاظ بالمركز مفتوحا عن -
يستند على حساب الانحراج المعياري للبيانات ب %99يقل عن  مراعاة معامل ثقة لا-

 المطلوب.و كلما زاد مقدار ذلك المعامل كلما زادت قيمة رأسمال بالبرنامجب المدرجة 
إجراء اختبارات من فترة إلى أخرد لاختبار دقة التقديراتب أي محاولة تصور ظروج -

و لعل المثال الواضح في هذا المجالب هو ذلك الذي يوضح  أن التقلبات   زماتحدوث الأ
في  للأسعار الفعلية اتحصائيمجرد التحليل من  استنتاجهالا يمكن  الأسعارالمتوقعة في 

و هو ما يفقد     الماضي فقطب حيث من الممكن أن يتلثر السوق بظروج سياسة مفاجئة 
و البرنامج مصمم على أساس  النموذجج المطبق أهميتهاب فإذا كان ذمخرجات و نتائج النمو

لسوق فإن السيولة ستتلثرب أن مدة الاحتفاظ بالمركز مفتوحا يوما واحد و حدثت أزمة في ا
يستدعي إعادة التقدير و  بالمركز لأكثر من يوم واحدب وهو ما للاحتفاظوقد ينتظر البنك 

و معنى ذلك أن  ج و البرنامجبذما هو مقدر أصلا في النمولأطول  احتفاظالحساب لمدة 
 سعار .تقلبات حادة في الأ احتمالات الا بد أن يراعي هذين الأخيرين

  يلي:ذلك هناك مقاييس كمية و نوعية تتلخي فيما  على علاوة  
 لمقاييس الكمية :ا-2-2-1-

 يوميا؛ varنموذج ضرورة تقدير -
 ؛قل سنة على الأل الأسعارفترة متابعة تقلبات تقدير  -
 أيام؛مدة الاحتفاظ بالمركز مفتوحا عشرة تقدير -
 ؛%99معامل ثقة  استخدام-
 ؛قل أو عندما تحدث تغيراتها في السوقالأ أشهر علىتحديث قاعدة البيانات مرة كل ثلاثة -
 ؛في اليوم السابق  varقيمة  -
لأن البيانات  درجاتب 3يوما سابقة مطروحة في معامل مضاعج يبلغ  varقيمة متوسط  -

ون مراعاة إعادة المستخدمة في البرنامج تمثل بيانات المراكز في أخر كل يوم د اتحصائية
 إلىغير المتوقعةب إضافة  الظروجموقج المراكز خلال اليومب كما يراعي البرنامج 

ذلك يضيج البنك معامل إضافي أخر كتتكرر مستقبلاب   على بيانات تاريخية قد لا استناده

                                                 
* -var : value-at-risk 
71 -majorie démazy ,»value-at-risk » et contrôle prudentiel des banques, Ed académia bruylant, 
belge(2000),p(79). 
72 -Thierry roncalli, la gestion des risques financiers, ECONOMICA, paris, 2004,p(54). 
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و               التوقعات مع النتائج الفعليةب  اتفاقعلى نتائج متابعته لنظامه و مدد  اعتمادا
 ما بين  الصفر و الدرجة واحد . اتضافييتراوح المعامل 

 القيم التالية :  افتراضتيضاح ذلك يمكن 
 دولار؛مليون  24في اليوم السابق و التي تعبر عن الخسائر المحتملة تبلغ  varقيمة -
كون التقدير و بالتالي ي دولاربمليون  12سابقة حوالي  ايوم 44خلال  varقيمة متوسط -

 الاعتبار.مع أخذ العاملين السابقين في 
 دولار.مليون  08=  0×  12معامل مضاج + درجة معامل إضافي(=  3)12

مليون  24ولى و البالغة مليون دولارب أكبر من القيمة الأ 08خيرة و بالتالي فالقيمة الأ
 دولار.مليون  08غة البال الأكبرو من ثم فإن البنك يلخذ في الاعتبار القيمة  دولارب

 المقاييس النوعية : -2-2-2-
 ؛وجود وحدة مستقلة لرقابة المخاطر بالبنك تصور تقارير دورية ترفع للإدارة العليا -
 ؛و مقدار الخسارة الفعلية  varإجراء مقارنة بين التقديرات المحتملة الناتجة عن حساب -

 ؛العليا في عملية رقابة المخاطر  اتدارةمشاركة -
 يوميا؛تكامل الطرق المتبعة مع عملية إدارة المخاطر -
 بها؛تناسب نظام قياس المخاطر مع حدود التعرض المسموح -
 المخاطر؛إعداد برامج روتينية ملحقة بنظم -
 ؛توافر سياسات و نظم و إجراءات مكتوبة لمتابعة إدارة المخاطر -
بمعرفة  الأقلبرة في السنة على مراجعة مستقلة لنظم إدارة المخاطر على أساس دوري م-

 بالبنك.وحدة المراجعة الداخلية 
 . دئ لجنة بازل و عيوبها: مبا المطلب الثالث

إن الهدج من التعريج بالمبادئ الأساسية للرقابة المصرفية الفعالة و التي أعدتها لجنة    
بازل بالتعاون مع السلطات الرقابية في مجموعة الدول العشرةب هو إيجاد قواعد استرشادية 
لتقييم مدد متانة و أداء النظام الرقابي على البنوك لدد مختلج الدول.  و صدرت هذه 

و استعملت كلسس لتقييم النظام الرقابي في الدول  ما يعرج ب  1997سبتمبر  المبادئ في
(ب و قد وضعت هذه المبادئ كلطر عامة يمكن F,S,A,P"برنامج تقييم القطام المالي " )

تطبيقها على أنظمة رقابية مختلفةب و تفرض توفر مجموعة من الشروط القانونية التي تعمل 
إن عملية تطبيق القواعد  فرض التعليمات و الأنظمة اللازمةب على منح السلطة الرقابية حق

لى القضاء على حالات عدم المساواة في المنافسةب إالاحترازية في كثير من الدول يؤدي 
فبنك ما في إحدد الدول لن يكون قادرا على إجراء الكثير من العمل الدوليب نظرا لأنه قد 

بة قاعدة رأسمال للأصول المحفوفة بالمخاطر أقل تم السماح له بالعمل بشكل تكون فيه نس
من بنوك في دول أخردب فيمكنه أن يقدم قروضا بنسبة أكبر من تلك التي تعتبرها السلطات 

 البنكية في دول أخرد أمنة من المخاطر .
 

 

 

 

 الفرع الاول: مبادئ لجنة بازل لرقابة مصرفية فعالة 
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 :   73محاور أساسية كما يلي  7مبدأ مقسمة على  25و تتكون  من 

 الشروط المسبقة لرقابة بنكية فعالة   -1-
 و هذا المحور يتكون من مبدأ واحد يتضمن النقاط التالية:   

يجب أن تكون هناك أهداج واضحة و محددة لكل هيئة تشارك في مراقبة الهيلت البنكيةب -
و الموارد     ( indépendance opérationnelleلالية التشغيلية )و أن تتوفر على الاستق

 اللازمة لذلك ؛
وجود إطار قانوني خايب و الذي يعمل على منح التراخيي بإنشاء المؤسسات المصرفية -

و مراقبتها بشكل منتظم ب و تحديد المعايير التي يتوجب على البنوك التقيد بها من الجانب 
 الاستقرار؛القانوني و الأمان و 

 توفر نظام قانوني يحمي السلطات الرقابية ؛-
تبادل المعلومات بين هيئات الرقابة و المؤسسات المصرفيةب باتضافة إلى ذلك حماية -

 سرية المعلومات .
 (agrément et structure de propriétéالاعتماد و الملكية ) -2-

 و هذا المحور يتكون من أربعة مبادئ و هي:   

  الاعتماد  على  حصلت  التي   البنكية  للمؤسسات  بها  المسموح  الأنشطة تحديد   يجب-
و تخضع لنظام الرقابة ب و يجب عدم منح صفة بنك إلا للمؤسسات التي تمارس فعلا العمل 

 المصرفي ؛
من حق السلطات التي تمنح الاعتماد للعمل المصرفي أن توافق أو ترفض أي طلبات -

البنوك إذا كانت لا تتوافر على الشروط اللازمةب و يتمثل الحد الأدنى المطلوب لتلسيس 
و     توفره  لمنح التراخييب وجود هيكل محدد لملكية       و إدارة البنكب و خطة العمل

نظم الرقابة الداخليةب هذا فضلا عن الوضع المالي المقترح بما فيه قاعدة رأسمالب كذلك 
فقة الجهات اتشرافية في البلد الأم في حالة وجود بنك أجنبي يجب الحصول على موا

 شريك في البنك المزعم إقامته ؛
يجب توافر السلطة الكافية للمراقبين المصرفيين لمراجعة و رفض أي مقترحات لنقل -

 ملكية البنك؛
 و        يجب أن تمنح للمراقبين المصرفيين السلطة في وضع معايير لمراجعة الحيازات-

و التلكد من أنها لا تعرض البنك لمخاطر أو تعوق الرقابة الفعالة  الاستثمارات لدد البنوكب
. 
 règlementation et exigencesالأنظمة و حتمية الرقابة الاحترازية )  -3-

prudentielles                                                                ) 

 مبادئ و هي:  14هذا المحور يتكون من   
يجب أن تقوم هيئات الرقابة المصرفية بتحديد متطلبات الحد الأدنى من رأسمال لكل -

البنوكب و تعمل على تحديد مكوناته و مدد قدرته على تجاوز الخسائرب علما بلنه يجب أن 
 لا تقل هذه المتطلبات عن ما هو محدد طبقا لاتفاقية بازل ؛

                                                 
73 -comité de bale sur le contrôle bancaire, principes fondamentaux pour un contrôle bancaire 
efficace, septembre 1997, p(4). 

 - الاعتماد: و هو الرخصة الممنوحة لكل مؤسسة قرض حتى تستطيع ممارسة نشاطها، و يعتبر مجلس النقد و القرض لبنك
 .الجزائر هو المكلف بمنح الاعتماد



52 

 

يق إجراءات البنوك في مجال منح القروض و الاستثمارب باتضافة إلى التسيير تطب-
 المستمر للمحفظةب و هذا يعتبر عنصرا أساسي لكل نظام احترازي ؛

يجب على هيئات الرقابة أن تتلكد من أن البنوك تتبع سياسات واضحة و تقوم بتطبيق -
فعالية مؤوناتها و احتياطاتها للخسائر إجراءات فعالة لتقييم نوعية أصولها و معرفة مدد و 

 كلها التي يمكن أن تنتج عن القروض التي تمنحها ؛
و   للإدارةب   معلومات  نظام  على  يجب على هيئات الرقابة أن تتلكد من أن البنوك تتوفر-

الذي يسمح لها بالتعرج على التركز في المحافظب و تعمل على تحديد الحد الأعلى للمخاطر 
 يمكن أن تتعرض لها من طرج مقترض واحد أو مجموعة من المقترضين؛التي 

من أجل تجنب التجاوزات الناتجة عن القروض الممنوحة لزبائن البنك يجب على هيئات -
الرقابة أن تتوفر على المعايير اللازمة و التي تفرض ضرورة منح القروض على أساس 

إلى إجراءات أخرد التي تسمح بمراقبة   و  شروط السوق و يتم متابعتها بفعاليةب باتضافة
 تخفيض المخاطر ؛

ات اللازمة على هيئات الرقابة أن تتلكد من أن البنوك تتوفر على السياسات و اتجراء-
و مراقبة مخاطر البلد و مخاطر التحويل المرتبطة بالنشاطات الدولية  لتشخيي و متابعة 

 ل الاحتياطات اللازمة لهذه المخاطر ؛)القروض و الاستثمار(ب باتضافة إلى تشكي
و   على هيئات الرقابة أن تتلكد من أن البنوك تتوفر على نظام يسمح لها بالقياس الدقيقب -

المتابعة و المراقبة الفعالة لخطر السوق. و أن تفرض على البنوك في حالة الضرورة تحديد 
 جهة مخاطر السوق؛أو وضع متطلبات الحد الأدنى لرأسمال الخاي اللازم لموا

ئل الشاملة على هيئات الرقابة البنكية أن تتلكد من أن البنوك تتوفر على مجموعة من الوسا-
و في حالة    و لتشخيي و قياس و متابعة كل المخاطر الأساسية الأخردب لتسيير المخاطر

 الضرورة يستوجب تشكيل تغطية بالأموال الخاصة اللازمة لهذه المخاطر ؛
على السلطات الرقابية التلكد من أن لدد البنوك نظم رقابة داخلية تتناسب و طبيعة نشاطها -

و  و حجمهب و أن تشمل هذه النظم على ترتيبات واضحة تتعلق بتفويض السلطات 
المسؤوليات و الفصل بين الوظائج التي ينشل عن أدائها التزامات على البنك و الصرج من 

 ة بالحسابات و إجراءات التسويات و الحفاظ على أصول البنك؛أموالهب كذلك المتعلق
متعلقة  على السلطات الرقابية أن تتلكد من أن البنوك تعتمد على سياسات و إجراءات-

و تضمن أن تكون هناك نسبة كبيرة من الاحترافية في المجال الماليب  بمعرفة زبائن البنكب
 شاطات اتجرامية .و تمنع من استعمال و إدخال البنوك في الن

 طرق الرقابة البنكية الدائمة  -4-
 مبادئ و هي:  5و يتكون من 

وضع نظام رقابة بنكي فعال يجب أن يحتوي مرة واحدة على رقابة بعين المكان و على -
 الوثائق؛

على هيئات الرقابة أن تكون على اتصال منتظم مع إدارة البنكب وأن تكون على إطلام -
 شاطاتها؛بشكل معمق لكل ن

و       يجب على هيئات الرقابة أن تتوفر على كل الوسائل اللازمة التي تسمح لها بجمع -
 تشخيي و تحليل كل التقارير الاحترازية و الدراسات اتحصائية المقدمة من البنك؛

على هيئات الرقابة أن تقوم بالتحقق بحرية تامة من كل المعلومات الاحترازية المقدمةب و -
 ما بالتنقل إلى عين المكان أو بالتوجه إلى مدقق خارجي؛هذا إ
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يتمثل العنصر الأساسي في الرقابة البنكية في قدرة الهيآت على مراقبة مجموعة بنكية -
(groupe bancaire.و جعلها أكثر قوة   ) 
 الشروط المتعلقة بالإعلام  -5-

و يحتوي على مبدأ واحد يتمثل في ضرورة تلكد الهيئات الرقابية من أن كل بنك يتحكم    
في المحاسبة بطريقة فعالةب و يعمل على تقديم معلومات دقيقة و منتظمة على حالته المالية 

و مرودية نشاطاتهب كما يعمل على نشر المعلومات المالية  بطريقة منتظمة و التي توضح  
 زه المالي .بالفعل مرك

 السلطات الرسمية للهيأت الرقابية   -6-

يجب أن يتوفر لدد هيئات الرقابة و سائل فعالة التي تمكنهم من اتخاذ اتجراءات   
التصحيحية الكافية في حالة فشل البنك في الالتزام بلحد المعايير الرقابية مثل: عدم توافر 

أموال المودعين بطريقة أو بلخردب و في  الحد الأدنى لكفاية رأسمالب أو في حالة تهديد
 الحالات الاستثنائية يمكن لهيلت الرقابة أن تسحب الاعتماد أو التوقيج عن النشاط .

 (activité bancaire transfrontière) النشاطات البنكية عبر الحدود   -5-
 و يتكون من ثلاثة مبادئ هي:   

بمراقبة شاملة تضمن المتابعة الفعالة و تطبيق يجب على هيئات الرقابة البنكية أن تقوم -
و         القواعد الاحترازية من البنك على المستود العالميب من خلال فروعه في الخارج

 المؤسسات التي يساهم فيها ؛
على هيئات الرقابة البنكية أن تكون على اتصال دائم و تتبادل المعلومات مع مختلج -

 و خاصة المتعلقة بالبلد المضيج ؛  الهيئات الرقابية الأخرد  
على هيئات الرقابة البنكية أن تفرض على البنوك الأجنبية التي تنشط في السوق المحلية -

الشروط نفسها المفروضة على البنوك الوطنيةب و أن تكون على اتصال دائم مع الهيئات 
 رقابة الفعالة .الرقابية التابعة لها هذه البنوك قصد تبادل المعلومات اللازمة لل

و على الرغم من أهمية هذه المبادئ للرقابة البنكية الفعالة إلا أنها لا تعتبر علاجا كاملا   
لعدم ظهور اختلالات في النشاط البنكي و تجنب المخاطرب بل تم القيام بإصلاحات أخرد 

 -2- ب إلا أن هذه اتصلاحات تدخل ضمن بازل 2441و   1999بعد هذه  و هذا في سنتي 
 و التي سوج نتطرق لها خلال الفصل الثالث .

      -1-المشاكل الناتجة عن تطبيق معايير لجنة بازل  فرع الثاني:ال
  1988التطبيق الفعلي لمقررات بازل الصادرة في عام  كانت نتيجةصعوبات عديدة  هناك  

 التي تتمثل بالخصوي فيما يلي :  
الدول الصناعية في توفير مزيد من المساواة في  رغبة من -1-لقد جاء اتفاق بازل -1-

المعاملة لبنوكها المتواجدة في مختلج الدولب و كان الغرض الأساسي من هذا التنظيم هو 
ضبط المنافسة بين بنوك الدول الصناعية المتقدمةب  و لم تلبث هذه المعايير أن امتدت إلى 

أصبح ينظر إليها باعتبارها أحد العديد من دول خارج الدول الصناعية الكبردب حيث 
معايير السلامة المالية للبنوكب و قد اعتمد هذا المعيار لكفاية رأسمال على مقياس واحد 
للمخاطر بتحديد أوزان لها و بالتالي لنسبة رأسمال المطلوب على أساس التفرقة بين أنوام 

( OCDEالاقتصادي )المقترضينب تتمتع حكومات  و بنوك دول منظمة التنمية و التعاون 
باتضافة إلى السعودية بمعاملة خاصة حيث تعتبر خالية من المخاطرب أي دون أي مقابل 

 %8لرأسمال ب في حين اتقراض للدول الأخرد و مؤسساتها ينبغي التحوط له بواقع 
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لكفاية رأسمالب و هكذا بدأت اتفاقية كفاية رأسمال بمعاملة متميزة لهذا النادي من الدول 
غنية )تتضمن هذه المجموعة دول أقل غنى مثل المكسيك و كوريا(ب و بمعاملة نمطية و ال

غير متميزة لباقي المقترضينب و لم يقتصر الأمر على التميز بين أعضاء هذا النادي و 
الآخرينب بل أن فكرة المخاطر المستخدمة هنا قد حددت على أساس تنظيمي بمقتضى 

 المخاطر كما تظهرها أوضام السوق ؛ الاتفاق دون النظر إلى طبيعة
إضافة تكلفة أخرد على المشروعات المصرفية  تجعلها في موقج أضعج تنافسيا من -2-

المشروعات غير المصرفيةب التي تؤدي خدمات شبيهة إذ يتعين عليها زيادة عناصر 
  ؛رأسمال بما يتطلبه من تكلفة عند زيادة الأصول الخطرة 

ب فخطر الأخرد" على خطر القرض فقط دون الاهتمام بالمخاطر كوك  تعتمد نسبة "-3-
 ؛74 -1-بازل  اتفاقعند تعديل  1994السوق لم يلخذ بعين الاعتبار إلا في سنة 

لى بدائل الائتمان التي تدرج خارج إمن الالتزام بالاتجاه  البنوك التهربقد يحاول أحد -0-

الذي ينبغي متابعته من جانب سلطات  مرالأ النسبةبالميزانية مع إغفال تضمينها لمقام 
 الرقابة؛

و      ضعج في الحساسية اتجاه الخطرب أي عدد محدود لفئات المخاطر و الترجيحات-5-
 ؛ اتمضاءبالحسبان تطور نوعية  الأخذكذا عدم 

تعقيد التركيبات المستعملة من أجل الحصول على الأموال الخاصة يجعل بنيتها أقل -4-
ب فهناك أسباب الأولىبازل  اتفاقيةلى كل هذه السلبيات التي ظهرت في إشفافيةب باتضافة 

 عديدة أخرد فرضت ضرورة إعادة النظر في هذه الاتفاقية و من أهمها ما يلي : 
حديثة خصوصا في التكنولوجيا التي أدت إلى إعادة هيكلة ال الأساليبالتطورات و -7-

 ؛القطام المالي عالميا 
 الآثارتفادي يتمثل في التجديدات التي حدثت في العمليات المصرفية هدفها الأساسي -8-

و المشتقات الائتمانية الناشئة بسبب قواعد لجنة بازل  التو ريق   السلبية لمعيار بازل مثل
 ؛قاي فعالية الاتفاقية لى إنإأدت التي 

خيرةب إلا أن بازل في زيادة رأسمال البنوك خلال العشر سنوات الأ اتفاقيةرغم نجاح -9-
و     التطورات المالية أوجدت مخاطر لا يغطيها إطار معيار بازل الذي أصبح أقل إلزاما 

التقدم التكنولوجي في الاتصالات من  أدد باتضافةمجرد خطوط عريضة يمكن إتباعهاب 
إتبام العديد من البنوك أساليب أكثر تقدما  إلىناحية و تقدم الفن المصرفي من ناحية أخرد 

و فاعلية في إدارة المخاطر الماليةب و أصبح من الضروري أن تلاحق معايير كفاية 
 الأزمةب و جاءت المالية للبنوك اتدارةرأسمال هذا التطور في التكنولوجيات و في 

مؤكدة أنه لا يكفي الاقتصار على السلامة المالية لكل بنك على حددب و إنما أيضا  الأسيوية
 القطام المالي و خاصة القطام المصرفي في مجموعه .  باستقرارالاهتمام 

 لجنة بازل  في معايير المبحث الثاني : التعديلات الجديدة
تي تتعرض لها المصارجب و خاصة بعد انتشار التعامل نظرا لكثرة و تنوم المخاطر ال     

بالأدوات المالية  الحديثة كالمشتقاتب رأت المصارج ضرورة إعادة النظر في احتساب 
كفاية رأسمال لديهاب لذلك قامت لجنة بازل في نهاية التسعينيات بتعديلات ضخمة على نسبة 

                                                 
74 -Fréderic mishkin, monnaie, banque et marchés financiers, Pearson éducation France ,9e édition, 
paris, 2010, p(372) 
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 ratio macأو  -2-حت اسم بازل( تratio de solvabilitéالملاءة المالية الدولية )

donough جانفي  1ب و الذي بدأ تطبيقه في الدول الأعضاء في الاتحاد الأوربي ابتداء من
ب و المعايير التي 241275ب و تم تلخيره في الولايات المتحدة الأمريكية إلى سنة 2447

كان موقعهاب و هذه اعتمدتها لجنة بازل يمكن لكل البنوك ذات النشاط الدولي تطبيقها مهما 
و          المعايير تعتمد على ثلاثة ركائز أساسية تقوي التعاون بين الرقابة الداخلية

المتطلبات الدنيا للأموال  و و الكيفية لتسيرها الخارجية للأخطارب و بين المعايير الكمية 
 .لسوق مستلزمات اتفصاح أو سلوكية ا إضافة إلىنهج الرقابة الاحترازية  والخاصة 

 المطلب الأول: الركيزة الأولى: المتطلبات الدنيا للأموال الخاصة
على البنوك  ةتركز على تعريج الأموال الخاصة الواجب -2-الركيزة الأولى لبازل      

الأموال الخاصة  بوضعها لتغطية تعرضها لخطر القرض و خطر التشغيلب و تعرج كذلك 
 activitéحالة ممارستها لنشاطات تفاوضية ) الواجب وضعها لمواجهة خطر السوق في

de négoce)76 التي تدخل في احتساب  هاحافظت على البنود نفس -2-ب لكن اتفاقية بازل
 ها(ب و كذلك حافظت على النسبة نفسمعدل كوك)الخاصة بالملاءة المالية بسط المعادلة 

حت ثلاثة فئات من ب لكنها غيرت طريقة احتساب المقام في هذه المعادلةب إذ اقتر8%
من المخاطر اتجماليةب و  %4.4المخاطر و التي تتمثل في مخاطر القرض و تمثل نسبة 

 % 4.0و التي تمثل نسبة  و كذلك مخاطر السوق  % 1مخاطر التشغيل و التي تمثل نسبة 
 *ب و بذلك تكون نسبة الملاءة المالية الجديدة أو نسبة ماك دنوث 77من المخاطر اتجمالية

 :بالشكل التالي 

 
 الأموال الخاصة                            

 %8 ≤ =       نسبة الملاءة المالية الجديدة
 أخطار القرض + أخطار التشغيل + أخطار السوق                       

 
بعين الاعتبار  الأخذو نلاحظ أن خطر القرض يمثل الخطر الأساسي و الأكبر )مع     

    من الاحتياجات اتجمالية للأموال الخاصة % 83خصوصيات كل بنك(ب إذ يلخذ نسبة 
 لخطر السوق . % 5لمخاطر التشغيل و  % 12و 

كما نلاحظ كذلك أن التغير الأساسي في هذه النسبة شمل المقام أكثر مما شمل البسطب      
نات ؤوبعين الاعتبار الفائض و العجز في الم الأخذفالأموال الخاصة بقيت كما هي إلا عند 

 leالناتجة عن الاختلاج بين قواعد التقييم للجنة بازل و النظام المحاسبي الجديد )

nouveau référentiel comptable)78 ب و بالتالي نجد أن هذه النسبة تختلج من بنك

                                                 
75 -Sylvie de coussergues, gestion de la banque du diagnostic a la stratégie, Édition dunod, paris, 
2007, p(43). 
76 -pascal Dumontier, dunis Dupré, pilotage bancaire, les normes IAS et la réglementation bale-2-, 
édition dunod, paris, 2005, p(130). 
77 -les repères thématiques du C.F.P.B, analyse financière des établissements de crédit bale-2-
contenu et conséquences de la réforme du dispositif prudentiel, institut technique de banque, 
paris, 2005, p(7). 

 ماك دنوث :نسبة إلى رئيس لجنة بازل الذي ترأس الاتفاق الجديد .-* 
78 -Sylvie de coussergues, gestion de la banque de diagnostic a la stratégie, op cit, p(56). 



54 

 

فالأموال الخاصة تتغير عند  ب79بنك لا يقوم بتطبيقها إلىيطبق القواعد المحاسبية الجديدة 
تطبيق القواعد المحاسبية الجديدة وهذا نتيجة لوجود الاختلاج بين التقييم للجنة بازل و 

( مغطاة anticipéesالنظام المحاسبي الجديدب فلجنة بازل تعتبر كل الخسائر المتوقعة )
مكتشفة يفرض تغطية الخسائر ال IAS 39نةب كما أن النظام المحاسبي الجديد ؤوبم
(avéréesبالم )فمبلغ المئونات المخصصة للخسائر محاسبيا عامة تكون مختلفة  ناتبؤو

نات محاسبيا الخاصة ؤوعن مبلغ الخسائر المتوقعة حسب لجنة بازلب فإذا كان مبلغ  الم
بخطر القرض غير كاج حسب قواعد لجنة بازل لأنه أقل من مبلغ الخسائر المحتملة 

نة المخصصة لخطر القرض محاسبيا ؤولحالة تغطية العجز في الممسبقاب فيجب في هذه ا
 بالأموال الخاصة للبنك .

الأموال الخاصة لخطر القرض + الأموال  ≤(effectifsالأموال الخاصة الحقيقية )    

الخاصة لخطر السوق + الأموال الخاصة لخطر التشغيل + العجز في المئونات المحاسبيةب 
يمكن أن نخفض الأموال الخاصة لما تكون هناك زيادات كبيرة في  و في الحالة المعاكسة

 . 80ناتؤوالم
أما بالنسبة لمقام النسبة فقد تم تغييره بإضافة خطر التشغيل و إدخال طرق جديدة     

تستعملها البنوك في تحديد الاحتياجات اللازمة من الأموال الخاصة لتغطية المخاطر الثلاثة 
 السابقة.

 المخاطر الائتمانية الفرع الأول: 
هناك ثلاثة أساليب مختلفة لاحتساب الحد الأدنى من الأموال الخاصة لتغطية المخاطر     

و أسلوب التقييم  الأساسيبأسلوب التقييم الداخلي  وو هي الأسلوب المعياري  الائتمانيةب
  المتقدم.الداخلي 

 الأسلوب المعياري  -1-
( تعتمد على approche standardiséeي أو المقاربة المعيارية )الأسلوب المعيار   

و التي تتمثل في البنوك  التنقيطبترتيب المخاطر حسب التنقيط الخارجي المقدم من وكالات 
و مؤسسات ضمان قروض                    القروضبمؤمني المركزيةب و 

حسب هوية المقترض )الدولةب ب و بالتالي فلم تعد الأوزان تعطى 81.....النالصادرات.
المؤسساتب البنوك الأخرد(ب بل باتت مرتبطة بدرجة التصنيج الممنوحة للديون من قبل 
مؤسسات التصنيج العالمية و حسب معايير محددة فصلتها لجنة بازلب و يترتب على هذا 

ج التعديل لنظام الأوزان أنه يمكن لقروض المؤسسات و البنوك الأخرد أن تحظى بتصني
أفضل و بالتالي بوزن مخاطرة أفضل من تلك المعطاة للدولةب بمعنى أخر لم تعد مخاطر 
المؤسسات حكما تحت المخاطر السياديةب و الجدول التالي يوضح معاملات ترجيح الأصول 

 باستعمال المقاربة المعيارية .
 (:  معاملات الترجيح للأصول )المقاربة المعيارية(5الجدول رقم )

 طالتنقي 
Notations 

-AA a AAA A- a  A+ BBB+ a 

BBB- 
BB+ a 

B- 
أقل من 

B- 
بدون 
 علامة

                                                 
79 -modalités de calcul de ratio international de solvabilité , rubrique informations bancaire et 
financières , la commission bancaire et le contrôle bancaire , comite de bale, www.banque-
france.fr,12/06/2007. 
80 -pascal Dumontier, Denis Dupré, op cit, p(136). 
81 -ibid., p(166). 

http://www.banque-france.fr/
http://www.banque-france.fr/
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 %54 %24 الترجيح  المؤسسات 
 

144% 154% 
 

144% 
 

 

 التسنيد
Parts de 

titrisatio

n 

 
 الترجيح 

 
24% 

 
54% 

 
144% 

 

 
154% 

 

 
Déduit  

 

Déduit  

(1): pondération en fonction de la notation   du pays.     

(2) : pondération en fonction de la notation de la banque. 

Source : pascal Dumontier, Denis Dupré, op cit, p(166)  

فمن خلال هذا الجدول نجد أن الحقوق تنقسم إلى ثلاثة أصناج هي: حقوق المقترضين    
كذلك حقوق البنوك و المؤسساتب و كل صنج من هذه الأصناج له ترجيح ديينب والسيا

 émetteur de la créance( لمصدر الحقوق )ratingمعين اعتمادا على القيمة الرقمية )

 ( إذا فهو نظام ترجيح يعتمد على بعدينب البعد الأول هو طبيعة المقترض 
(contrepartieو البعد الثاني هو تنقيط هذ )( ا المقترضnotation de contrepartie). 

 
 

 ن  ين السيادييصنف الحقوق على المقترض-1-1-
المركزية  من و بنوكهين السيادييالخطر السيادي هو خطر مرتبط بالحقوق على المقترض   

الوطنيةب فالقيم الموجودة في الجدول تمنحها وكالات التقييم ستاندر و بوورز 
(standand&poors و ) يمنح لبنك %4كذلك وكالات التقييم الدولية الأخردب فالترجيح

و الجالية    البنك المركزي الأوربي وصندوق النقد الدولي  و( BRIالتسويات الدولية)
للبنوك التالية :  البنك الدولي تعادة  %4الأوربيةب و لجنة بازل تقترح حاليا منح ترجيح 

البنك  كذاللتنمية  الأسيويالبنك  لمالية الدوليةبالمؤسسة ا و( BIRDو التنمية) اتنشاء

بنك التنمية  والبنك الأوربي للاستثمار  والبنك الأمريكي للتنمية  والأفريقي للتنمية 
 .82اتسلاميب و بنك التنمية لمجلس أوربا 

 صنف الحقوق على البنوك -1-2-

                                                 
82 -Thierry roncalli, la gestion des risques financiers, éd economica, paris, 2004, p (109). 
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( خيارينب الخيار autorités réglementairesبالنسبة للبنوك ب فللسلطات المنظمة )    
يطبق  %24الأول يتمثل في كون أن الترجيح خاي بالبلد و ليس بالبنكب مثلا : الترجيح 

ب أما الخيار -AA إلى  AAAعلى البنوك التي يتواجد مقرها الاجتماعي في بلد مقيم من 
)مدة الحقوق  (maturité de la créanceالثاني فالترجيح يتعلق بالبنك و أجال الحقوق )

 الممنوحة (.
 يمكن توضيح الفرق بين الخيارين من خلال الجدول التالي:   

 (:  تصنيف البنوك حسب الخيار الأول و الثاني.8جدول رقم)

 الترجيح خصائص الحقوق 

 تقييم البلد 
Rating pays 

 تقييم البنك
Rating de 

la banque 

 أجال الحقوق
maturité 

 -2-الخيار -1-الخيار

1 AAA BBB 01 20 %20 شهر% 

2 AAA BBB 10 20 %20 أشهر% 

3 BB+ AA 3  20 %100 أشهر% 

4 BB+ AA  20 %100 سنة واحدة% 

 %50 %100 أشهر  A 4 لا توجد نقطة 5

6 A 50 %50 أشهر  4 لا توجد نقطة% 
 ملاحظة : يتم الجمع بين الترجيحين للحصول على الترجيح النهائي.

SOURCE : THIERRY RANCALLI, OP CIT, P(111). 
 صنف الحقوق على المؤسسات :-1-3-

الترجيحات على المؤسسات تطبق كذلك على مؤسسات التلمينب و على عكس البنوك     
يطبق على المؤسسات خيار واحد فقطب أما بالنسبة للمؤسسات بدون علامة فلجنة بازل 

يعتبر  %154عالية و بالتالي فترجيحها ب  تعتبر حقوقها أنها ليست دائما ذات مخاطر جد

كعقوبة للبنوك المقرضةب  بالتالي يمكن في هذه الحالة للبنوك المقرضة أن تستعمل الترجيح 
لكل المؤسساتب و هذا إن لم ترغب في استعمال التقييم الخارجي  %144يساوي  هنفس

 . 83بشرط أن تحصل على موافقة السلطات الرقابية
 على الزبائن الصغار صنف الحقوق-1-4-

و الحقوق على الزبائن الصغار  الصغاربهذا الصنج يمثل المخاطر المرتبطة بالزبائن     
 : 84للشروط التالية استيفائهامع  %75عامة يوضع لها ترجيح يقدر ب 

 الصغيرة؛أن تكون كحقوق خاصة بالزبائن الأشخاي أو المؤسسات -
خطوط قرض متجددة )بطاقة قرض بالسحب على أن تكون هذه الحقوق بشكل قروض أو -

 ؛القرض الايجاري(  المكشوجب
  ؛مليون أورو  1القروض اتجمالية الموجهة لمقترض واحد يجب أن لا تتجاوز -
ب أما %35باتضافة إلى ذلك فكل القروض المضمونة بلصول عقارية دائمة ترجح بنسبة -

 . %144المضمونة بلصول عقارية تجارية فترجح بنسبة 
 ملاحظة:-

                                                 
83 - Thierry roncalli , op cit, P(111). 
84 -ibid , P(112). 
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هي درجات للمخاطرة التي تقررها وكالات التقييم العالمية للدولب   A ,Bالرموز    
(ب فإذا أخدنا الدرجة  RATINGو المؤسسات)و تسمى أيضا وكالات التصنيج  المصارج

AAA و المؤسسات المالية ثقة تامة للدفعب بمعنى أن الدين  فهي تعني بالنسبة للشركات
جودة عالية جداب و أن مخاطر حدوث تعسر أو تلخر في السداد منخفضةب و يتمتع بدرجة 
تصنيج  درجة فهي تعني BBBارتفام في احتمال عدم الدفعب أما الدرجة  Aتعني درجة 

متوسطة مع اتشارة إلى أن درجة جيدة تعني الاقتراض بلقل تكلفةب كما يمكن تعديل 
كي تشير إلى مركز الدين داخل كل فئة من (ب -الدرجات بإضافة العلامة)+( أو علامة )

 (.-الدرجات فنشير علامة الموجب إلى تقدير أعلى من علامة السالب)

 أسلوب التقييم الداخلي  -2-
تقديراتها الداخلية للملاءة المالية للمقترضب  باستخداميسمح  هذا الأسلوب للمصارج    

بغية قياس مخاطر الائتمان لمحافظ التسهيلات لدد البنوكب و تخضع هذه التقديرات إلى 
معايير منهجيةب حيث يقوم البنك بتقدير أهلية اتقراض لكل عميل ثم يقوم بترجمة تلك 

لةب و التي تشكل الأساس لمتطلبات الملاءة إلى تقديراتب لتقدير الخسائر المستقبلية المحتم
ب و بالتالي فبواسطة هذا الأسلوب لجنة بازل تريد تحقيق هدفين 85الحد الأدنى لرأسمال

 : 86أساسيين هما

 ؛لمخاطر القرض  اجد اقتراح طريقة حساسة-
 .( لحساب خطر القرض fédératriceالتعريج بطريقة شاملة )-

أسلوب التقييم الداخلي على يعتمد و لحساب وزن كل خطر لكل صنج من الأصول    
 :87مؤشرات للتقييم خمسة

 ؛ (EXPECTED LOSS)(EL الخسارة المتوقعة خلال سنة )-
 ؛ (PROBABILITY OF DEFAUT)(PDاحتمال عدم الدفع للمقترض )-
 ؛(LOSS GIVEN DEFAULT)(LGDمعدل الخسارة في حالة عدم الدفع )-
 L) (EXPOSURES AT DEFAULT)(EADالخسارة أثناء عدم الدفع )-

EXPOSITION AU MOMENT DU DEFAUT)؛ 
 ؛(M( )MATURITE DE L EXPOSITIONحجم الخسارة )-

  تساوي :  ELو بالتالي فالخسارة المتوقعة      

LA PERTE ATTENDUE = PD × LGD × EAD × M 
 هللمخاطر و في الوقت نفس اهي بالفعل حساسة جدو من هنا نستنتج أن هذه الطريقة      

و  ( و التحكم في طريقة العملdonnées تتطلب مجموعة كبيرة من المعلومات )
الطريقة و الطريقة الأساسية :التكاليجب و لجنة بازل تقترح طريقتين لتطبيق هذا الأسلوب

أو المصارج المتقدمة لاحتساب مدد انكشاج المصارج تجاه الشركات أو الحكومات 
 الأخرد . 

 أسلوب التقييم الداخلي الأساسي:-2-1-

                                                 
  85-أحمد سليمان خصاونه ، مرجع سبق ذكره ص)732(.

86 -Thierry rancalli , op cit , p(120). 
87 -les repères thématiques du .C.P.B, op cit , p(11). 
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ففي هذا الأسلوب تقوم البنوك فقط بحساب احتمالات عدم الدفع لكل زبون بالاعتماد     
على التقييم الداخليب فيما تقوم السلطات الرقابية بتحديد الأوزان التي تدخل في نظام قياس 

 المخاطر و التي تحدد حجم الأموال الخاصة المناسبة لتغطيتها .  
 م:أسلوب التقييم الداخلي المتقد-2-2-

و يختي هذا المدخل بالبنوك و المؤسسات المالية التي لها القدرة على الالتزام بالمعايير     
بالتالي يترك للبنوك حرية تقدير كافة مدخلات النظام أو معظمها شرط   المتشددةباتشرافية 

ير و تقد الكافية لاحتسابو اتمكانيات                    أن تتوفر لدد البنك القدرات 
 اتقراض.مخاطر 

و بصفة عامة ووفقا لمدخل التصنيج الداخليب فإنه يسمح للبنوك بتقييم مقدرة المقرضب     
نظام التصنيج الداخلي ب شرط  باستخدامسواء أكان شركات أو حكومات أو بنوك  وذلك 

إتبام أسلوب متشدد و معايير تتسم باتفصاح أي أنه يجب على البنوك أن تقسم مخاطر 
 :  88قراض لديها تحت البنود الآتيةات
 ؛مخاطر الشركات الكبيرة و المتوسطة -
 ؛مخاطر البنوك -
 ؛مخاطر الحكومات -
 ؛مخاطر قروض التجزئة و القروض الاستهلاكية-
 ؛مخاطر قروض المشروعات التجارية )خاصة العقارية( و المشروعات الفردية -
 .مخاطر الملكية )استثمارات رأسمال(-

وهذه العناصر مستقاة من  المخاطربو يوجد مجموعة من العناصر لها تلثير على أوزان     
 هي:نظام التصنيج الداخلي )الأساسي و المتقدم( و 

 احتمالية عدم قدرة العميل على السداد : -2-2-1-
وفقا لهذا العنصر يجب على البنك أن يحتسب احتمالية عدم القدرة على السداد لكل      

خلال سنة واحدةب و يتم الاحتساب إما اعتمادا على خبرة البنك في هذا المجال أو مقترض 
 الغرض.الاستعانة بنماذج إحصائية معدة لهذا 

و يمكن للبنك استخدام الكفالات للتقليل من مخاطر اتقراضب حتى يمكن التلثير على      
( أو أكثرب فإنه يحل Aل )احتمالية عدم قدرة العميل على السدادب فإذا كان تصنيج العمي

في حالة كون الكفيل مؤسسةب  %15محل المقترض و يخضع هذا اتحلال إلى حدا أدنى 
أما وفقا للمدخل المتقدم يمكن أن تستخدم البنوك تقيمها الداخلي في عملية التحويل دون حد 

 أدنى لهذا التحويل . 
 الخسائر المتحققة من عدم السداد :-2-2-2-

ا العنصر يتم احتساب الخسائر المتحققة بعد تعثر العميل عن السدادب على أساس وفقا لهذ    
نسبة من إجمالي المديونية مخصوما منها نسبة المبلغ المسددب و تنخفض نسبة هذه الخسائر 
في حالة وجود ضمانات وذلك وفقا للمدخل الأساسيب و يتم احتساب الخسائر المتحققة من 

  عدم السداد كالتالي :  
 الجيدة؛خسائر مقابل الالتزامات  54%-
 المتوسطة؛خسائر مقابل الالتزامات  75%-

                                                 
 (.391أحمد شعبان محمد علي، مرجع سبق ذكره، ص)-88 
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 ؛خسائر مقابل الالتزامات المضمونة بضمانات مالية )التلمينات مثلا( % 75 – 54-
 .خسائر مقابل الالتزامات المضمونة بضمانات عقارية 54% – 04-
 حجم الديون وقت عدم قدرة العميل على السداد : -2-2-3-

وفقا لهذا العنصر يتم احتساب قيمة خسائر البنك في لحظة تعثر العميلب و هي تختلج      
 بداية حصوله على القرض من البنك . فيالعميل تجاه البنك  التزاماتعن حجم 

   المخاطر التشغيليةالفرع الثاني : 
يلية من أهم الابتكارات الجديدة لنسبة " ماك دنوث " فقبل اتفاقية تعتبر المخاطر التشغ     

البنوك تعمل بوجود المخاطر التشغيليةب لكن لم تكن مجبرة على وضع كانت بازل الثانية 
المخاطر التشغيلية تشكل جزء من أموالها الخاصة لتغطية هذا النوم من المخاطرب و بالتالي 

بضرورة تغطية   للبنوكب لذلك أقرت لجنة بازل  ا بالنسبة( ماليا كبيرenjeuاليوم مصيرا)

هذه المخاطر و ليس بالاعتماد فقط على تحسين الأداء على مستود البنوكب و إنما أيضا 
 . 89الخاصة لتغطيتها الأمواليجب تخصيي جزء من 

و لقد عرفت المخاطر التشغيلية في الآونة الأخيرة أهمية متزايدة نظرا لكثرة العوامل      
لى الخسائر الفعليةب و لقد قامت لجنة بازل بتصنيج المخاطر إالمتسببة فيها و المؤدية 

 التشغيلية و ترتيبها حسب درجة خطورتها كالتالي:
 الداخلي؛الاحتيال -
 الخارجي؛الاحتيال -
 العمل؛عمل و الأمان في مكان ممارسات ال-
 ؛الممارسات المتعلقة بالعملاء و المنتجات و الأعمال -
 ؛الأضرار في الموجودات المادية -
 الكمبيوتر؛توقج العمل و الخلل في الأنظمة بما في ذلك أنظمة -
 ؛التنفيذ و إدارة المعاملات -

اربات لاحتساب المخاطر كما قامت لجنة بازل وفقا للاتفاق الثاني بوضع ثلاثة مق    
 التشغيليةب يمكن للبنوك الاختيار بينهما و هي :

  المتقدم.مدخل القياس  المعياريبالمدخل  الأساسيبمدخل المؤشر  

 مدخل المؤشر الأساسي:  -1-
بما  التشغيلبتبعا لهذا الأسلوب يتعين على البنوك أن تحتفظ برأسمال لمواجهة مخاطر     

إيرادات البنك لأخر ثلاث سنوات يحقق فيها البنك  إجماليمن  αيساوي متوسط نسبة ثابتة 
 .  90تعتبر ملغاة -4 –يساوي  أما السنوات التي يحقق فيها البنك خسارة أو دخلا أرباحاب

اتيرادات الخامة للبنك تساوي إلى الفوائد الصافية التي يحققها باتضافة إلى مجموعة    
 اتيرادات الأخرد هي:من 

 ؛نات الخامة )مثلا الموضوعة للفوائد غير المدفوعة (ؤوالم-
 ؛(brut des charges opérationnellesالتكاليج العملية الخامة )-

                                                 
89 -Sylvie taccola – Lapierre, le dispositif prudentiel bale2 autoévaluation et contrôle interne une 
application au cas français, thèse pour le doctorat en sciences de gestion, université du sud Toulon-
var- France 2008, p(128). 
90 -Antoine sardi , bale 2 , édition afges , paris , 2004 , p(230). 
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 ؛تنزم أو تلغى أقل أو أكبر قيمة لاكتساب سندات المحفظة البنكية )تحققت أو لم تتحقق(-
excluant les plus ou moins – values de cession des titres du 

portefeuille bancaires . 
 ؛(irréguliersظمة )تتنزم أو تلغى الأرباح أو الخسائر غير المن-

 تنزم أو تلغى مدا خيل نشاطات التلمين .-
و اعتمادا على ما سبق فإن متطلبات رأسمال تحتسب بناءا على مؤشر واحد و هو     

 قة التالية: الدخل اتجمالي و هذا وفقا للعلا
Kbia = [∑(GL1……….n × α)]/ N 

Kbia-  ؛: متطلبات  رأسمال 

GL-  ؛تكون موجبة  عندما: اتيرادات الخامة لثلاث سنوات الماضية 
-α  ؛%15: عامل ثابت يساوي 

N-  الماضية.: عدد ثلاث سنوات 

 ووفقا لهذا الأسلوب يتم احتساب متطلبات رأسمال تجاه المخاطر التشغيلية .
 

 

 

  l'approche standardiséeالمعيارية المقاربة  -2-
هذه الطريقة تكملة للطريقة السابقة )المقاربة الأساسية(ب لكن في هذه الطريقة يتم تعتبر    

الأموال الخاصة الموجهة لتغطية خطر  تساوي الحساب على أساس نوم النشاطب بحيث
 .91التشغيل إلى مجموم الأموال الخاصة الموجهة لتغطية كل نوم من النشاطات

موال نشاطات بنكيةب و بذلك تصبح الاحتياجات المالية للأ 8لى إو النشاط البنكي مقسم     

لازمة الخاصة ال الأمواللى متوسط ثلاثة سنوات لمجموم احتياجات إالخاصة تساوي 
على العلاقة التالية  نحصلب و بذلك 92لتغطية كل نوم من النشاطات البنكية خلال كل سنة 

: 
Ktsa = ( ∑année 1-3 MA(GI1-8 × β1-8)/3 

Ktsa :  ؛احتياجات الأموال الخاصة 
GI1-8 :  ؛الدخل السنوي لكل نوم من النشاطات البنكية 

β1-8  : نسبة ثابتة محددة من طرج لجنة بازل و هي تمثل نسبة رأسمال اللازمة لكل نوم
 النشاطات.من 

 . βو الجدول التالي يوضح النشاطات البنكية الثمانية باتضافة إلى النسب المختلفة ل 
 β:  النشاطات الثمانية للبنك و مختلف نسب (9)الجدول رقم 

 النسبة  β نوم النشاط 

 % 1β 18 تمويل المؤسسات 

 % 2β 18 مفاوضات و بيع 

 % 3β 12 التجزئة البنكية 

                                                 
91 - Thierry rancalli, op cit, p(164). 
92 -Antoine sardi, op cit, p(231). 
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 0β 15% البنوك التجارية 

 % 5β 18 الدفع و التسوية 

 % 4β 15 خدمات الوكالة 

 % 7β 12 إدارة الأصول 

 % 8β 12 سمسرة التجزئة المصرفية

 
Source : Antoine sardi, op cit, p(231) 

   Advanced measurement approachالمتقدم مقاربة القياس  -3-
تبعا لهذا الأسلوب تترك للبنوك حرية احتساب متطلبات رأسمال وفق برامج إحصائية     

يسمح للبنوك التي يتوفر لديها بعض المعايير ما توافق عليها الجهات الرقابية للدولةب 
ب متطلبات رأسمال اللازم لمواجهة المخاطر النماذج الداخلية لاحتسا باستخدامالمتشددةب 

 : 93التشغيليةب و لكي يسمح للبنك باستخدام منهج القياس المتقدم يجب توافر المعايير التالية
 

    
  عامة:معايير -3-1-

 كافية.توفر مصادر و معلومات و  مستقلةبوجود وحدة إدارة مخاطر    
 معايير وصفية:-3-2-

اتدارة ب وجود وحدة إدارة المخاطر التشغيليةب تقديم تقارير داخلية دور متميز لمجلس     
 تحليل السيناريوهات . باتضافة إلىلتزام بلاو ا

 كمية:معايير -3-3-
 تحليلها.جمع المعلومات و و  للاختباراتباستخدام برامج  التعريجب والموازنة مع     

 مخاطر السوق الفرع الثالث: 
ب حيث يتم استخدام الأسلوب المعياري أو 94على مقررات لجنة بازل لم يطرأ أي تعديل    

 أسلوب التصنيج الداخلي .
 surveillance prudentielleالرقابة الاحترازية الثانية: الركيزة  الثاني:المطلب -

تهدج عملية الرقابة الاحترازية على التلكد من أن وضعية رأسمال البنك و كفايته     
و إستراتيجية المخاطر اتجمالية التي يتحملهاب و هذا من خلال أن لجنة   متماشية مع بنية

 بازل أعطت الصلاحية للسلطات الرقابية الوطنية للتلكد من أن كل بنك يستخدم نظام 
مراقبة داخلي يسمح بجعل الأموال الخاصة القانونية في مستود معين يتماشى مع تطورات 

 .   95نشاط البنك
شمولية مفهوم المخاطرب من خلال معالجة  منلركيزة الثانية جاءت للتلكد و بالتالي فا   

يؤكد على ضرورة توفر ما بعض الجوانب التي لم تمس من طرج الركيزة الأولىب هذا 
و من أهم الأخطار التي تطرقت لها هذه   ب 96لدد البنوك نظام خاي للقياس و المراقبة

                                                 
 (.313أحمد شعبان محمد علي، مرجع سبق ذكره، ص)-93 

 (.731، ص)المرجع السابق أحمد شعبان محمد علي، نفس -94 
95 -Arnaud de servigny , benoit métayer,ivan zelenko, le risque de crédit, , éd dunod , paris 
,2006,3eme édition,p(246). 
96 -pascal Dumontier, Denis Dupré, op cit, p(142). 
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الخطر  و خطر سعر الفائدة في المحافظ البنكية ب والركيزة : خطر التركز في القرض ب
الاستراتيجيب فلم يتم إدماجها في قياس رأسمال القانوني و هذا نظرا لضعج الطرق التي 
تسمح بتقديرهاب و بناءا على ما سبق  فإنه يستوجب على السلطات الرقابية الحكم على مدد 

النظر فيما إذا كانت معاملة الأنوام جودة اتجراءات المتبعة من قبل البنوكب و لاسيما  
المختلفة من المخاطر مناسبة أم لا و التدخل عند اللزومب دون أن تحل هذه السلطات محل 

و أهليتهم للقيام بلعبائهمب كما لا يهدج إلى   مهام مديري البنوك أو أن تمس مدد جدارتهم 
 راءطات الرقابيةب إذ يبقى مدنقل مسؤولية تحديد مدد ملائمة رأسمال  أو كفايته إلى السل

و البنوك التي يقومون بإدارتها ا في مسللة تقييم المخاطر التي تواجهه اءالبنوك هم الأكف
 و التعامل معها .      ب و أنه يتوجب عليهم في النهاية إدارة تلك المخاطرتقديرها

ر و المساعدة إن وضع الركيزة الثانية من طرج لجنة بازل يهدج إلى تقوية  الحوا     
و السلطات الرقابية الوطنيةب بحيث أنه في حالة اكتشاج وجود أوجه  المتبادلة بين البنوك 

 للقصور يتم العمل على تقليل المخاطر أو إعادة رأسمال إلى المستود الملائم . 
و لقد حددت "لجنة بازل " أربعة مبادئ أساسية تقوم عليها الرقابة الاحترازية يتوجب     

 :97ى البنوك العمل بهاعل

أن يكون للبنوك نظام لتقدير مستود الأموال الخاصة المطلوبة مقارنة بمستود -1-
مخاطرهاب باتضافة إلى إستراتيجية واضحة تبقاء مستود الأموال الخاصة عند المستود 

أما فيما يخي القواعد و مبادئ التسيير و قياس المخاطرب و ب ا زادت المخاطرذالمطلوب إ
   ؛98ذلك إجراءات المراقبة الداخلية فهي تبقى من مسؤولية المديرية العامةك
على هيئات المراقبة  أن تقوم بمراجعة و تفحي الآليات الداخلية لتقدير الأموال -2-

و كذلك إستراتيجيتها و قدرتها على متابعة تطابقها مع نسبة الأموال  الخاصة لكل بنكب
في حالة وجود نتائج غير مقنعة يجب اتخاذ اتجراءات  ب وو ضمانها الخاصة القانونية

 ؛اللازمة
يجب على هيئات الرقابة أن تتلكد من أن البنوك تحتفظ بمستود من رأسمال أعلى من -3-

و يجب كذلك أن تجبر البنوك على الاحتفاظ برأسمال إضافي تراه القانونيب رأسمال 
  المخاطر؛للتقليل من  اضروري

هيئات الرقابة بالتدخل المبكر للمحافظة على المستود المطلوب من يجب أن تقوم -0-
الأموال الخاصة و منعه من التدنيب و يمكنها في هذا اتطار اتخاذ عدة قرارات  من خلال 
تكثيج المراقبة عند ظهور مشاكل في اتستراتيجية الداخلية للبنكب أو فرض إضافة في 

لين ؤات البنكب كما يمكنها حتى فرض تعويض المسرأسمال البنكب أو تقليي و تحديد نشاط
 .99عن اتدارة في البنك

فمن خلال كل هذا نجد أن لجنة بازل باتضافة إلى الطريقة الأولى لحساب الأموال     
الخاصة القانونيةب وضعت طريقة ثانية تسمى بالطريقة الاقتصادية أو الأموال الخاصة 

لتي تتميز بها الأموال القانونيةب من خلال ضمان تغطية الاقتصاديةب وهذا لتغطية النقائي ا
 بعين الاعتبار خصوصيات كل بنك.  الأخذكاملة للمخاطرب و 

                                                 
97 -Arnaud pujal, un nouveau ratio solvabilité en 2004, banque magazine, n 622, février 2001, p(36). 
98 -pascal Dumontier, Denis Dupré, op cit, p(141). 
99 - pascal Dumontier, Denis Dupré, op cit, p(142). 
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إذن فالأموال الخاصة الاقتصادية هي رأسمال الذي تدخره المصارج لتغطية المخاطر     
و      ب100المحتملة الناجمة عن نشاطات مصرفية معينة كالقروض و الاكتتاب في العملات

بالتالي فعلى البنوك أن تطور نماذج عديدة لتخصيي رأسمال للمعاملات المصرفية بحسب 
و عند تحليل المخاطر التي  بو تطبيقها كمية المخاطر التي تساهم بها لدد محفظة المخاطر

يمكن أن تساهم في خسارة البنك نجدها مقسمة إلى قسمين : الخسارة المتوقعة و هي 
بثلاث نقاطب احتمال  ة المتوسطة و تستلزم التغطية بالمئونات و هي ترتبط الخسارة السنوي
و الخسارة غير      و خطر الاستردادب  المبلغ المعرض للخطرب و  إهمال المقابلب

المتوقعة )الاستثنائية( التي تمثل الجزء المغطى بالأموال الخاصةب هذا المستود للأموال 
 غير المتوقعة يوصج بالأموال الخاصة الاقتصادية .الواجبة من أجل تغطية الخسائر 

وفي الأخير نشير إلى أن الأموال الخاصة الاقتصادية ليست إجبارية و أن نسبة " ماك     
  . 2444101من عام  ابتدأدنوث" بدأ بتطبيقها 

  la discipline de marchéالسوق انضباط  الثالثة:الركيزة  الثالث:المطلب 

تهدج الركيزة الثالثة " انضباط السوق" إلى إلزام البنوك بنشر البيانات الخاصة بلساليب     
و بالتالي   تقدير المخاطر وفقا لظروج الأسواقب مما يؤكد دور السوق في تقدير المخاطرب 

و  فلجنة بازل تسعى من خلال هذه الركيزة إلى تعزيز درجة الشفافية و عملية اتفصاحب
ة هنا إلى أنه لتحقيق الانضباط الفعال للسوقب فإن الأمر يتطلب ضرورة توافر تجدر اتشار

نظام دقيق و سريع للمعلومات يمكن الاعتماد عليه  حتى تستطيع الأطراج المشاركة  في 
السوق تقييم أداء المؤسسات و مدد كفاءتها و معرفة مقدرتها على إدارة المخاطر أي 

لتي تواجه البنوك و مدد ملائمة رأسمال لمواجهتهاب و لقد التمكن من فهم أفضل للمخاطر ا
شددت لجنة بازل في توصيتها على ضرورة إعلام المشاركين في السوق  بمدد ملائمة 
الأموال الخاصة لمخاطر البنك و كذلك مناهج  المراقبة الداخلية المستعملة من طرج 

لية باتضافة إلى المعلومات البنوك لمخاطر القرضب و مخاطر السوق و المخاطر التشغي
تسيرها ووضعيتها المالية و هذا عن طريق قراءة  و نشاطهامن حيث المتعلقة  بالمؤسسات 

الوثائق المحاسبية ذات المعايير الوطنية  أو الدولية الموجهة لتقوية إجبارية اتعلام و 
تفرض نشر و هكذا نجد أن لجنة بازل اعتمادا على هذه الركيزة   ب 102إيصاله للغير

و   المعلومات الخاصة التي تسمح لمجموم المشاركين في السوق المراقبة غير المباشرة
 .   103التنبؤ بالوضعية المالية للبنك

و من خلال ما سبق نجد أن الاتجاه الذي تتبناه المقترحات الجديدة هو الحساسية العالية    
سواء تعلق الأمر بضمان سلامة  قرره السوق حول تقدير المخاطرب و هو أمر مطلوبتلما 

لذلك  و     عامةب  بصفة   البنوك و كفاءة إدارتها أو بالعمل على توفير الاستقرار المالي
يصبح توافر البيانات المالية المناسبة هو الأساس لترجمة اتجاهات السوق إلى معايير  و 

قدرة على إجراء  قواعد تدارة البنوك و الرقابة عليهاب فضلا عن ما يوفره ذلك من
و التنسيق    المقارنات بين المتعاملين في الأسواقب و لكل ذلك فإن هناك حاجة إلى التطوير

و المحلية   و ما تفرضه القواعد و المعايير الدولية بين متطلبات بازل الثانية من ناحيةب 

                                                 
 (.71ص)،  3111،فبراير  319عدد ، المجلة إتحاد المصارف العربيةفرصة أم تحدي" ،  3"بازل -100 

101 - pascal Dumontier, Denis Dupré, op cit, p(142). 
102 -Sylvie taccola-Lapierre, op cit, p(104). 
103 -pascal Dumontier, Denis Dupré, op cit, p(143). 
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البنوك على و لذلك فقد حرصت لجنة بازل للرقابة على  للنظم المحاسبية  من ناحية أخردب
و   التشاور المستمر مع مجلس معايير المحاسبة الدولية لتحقيق أكبر قدر من التناسق 

التكامل في مجال النظم المحاسبية المطبقة و اتفصاح عن البيانات و التقارير الماليةب و في 
و على رأسها    هذا المجال تركز اللجنة على ارتباط اتفصاح بالقواعد المحاسبية الدولية

ب و تدعو هذه القواعد إلى اتفصاح الكامل عن جميع المعلومات المحاسبية و  IASقواعد 
و الواردة في   المالية و غيرها من المعلومات الهامة ذات العلاقة  بنشاط الجهة المعنية
ب كما يستمد 104بياناتها المالية و ذلك لصالح المستفيدين الآخرين من هذه المعلومات

فصاح أهميته من تنوم  و تعدد الجهات المستفيدة من هذه المعلومات و التي تضم ات
و الأجهزة   و المحاسبين             المصرفين و المستثمرين و المقرضينب و المراقبينب

الحكومية و غيرهمب هذا باتضافة إلى الآثار المترتبة على القرارات المتخذة من قبل هذه 
هذه المعلوماتب و لذلك فإن اتفصاح غير الكامل أو غير الدقيق قد يؤدي  الجهات بناءا على 

 إلى تشويه القرارات التي تتخذها هذه الجهاتب الأمر الذي من شلنه أن يكون له أثار سلبية . 
و في هذا اتطار و نظرا لأهمية اتفصاح المحاسبي في البيانات المالية للبنوكب     

(ب المتعلق IAS30لمحاسبية  الدولية معيار المحاسبة الدولي )أصدرت لجنة  المعايير ا

باتفصاح عن البيانات المالية للبنوك و المؤسسات المالية المماثلة لهاب و يعود إصدار اللجنة 
لهذا المعيار لما تمثله البنوك من قطام هام و مؤثر في عالم الأعمالب و لحاجة مستخدمي 

معلومات موثوق بها و قابلة للمقارنة تساعدهم في تقييم مراكزها البيانات المالية للبنوك إلى 
و أدائها بشكل يفيدهم في اتخاذ القرارات الاقتصادية و الاستثماريةب و لقد قامت  المالية

اللجنة الأوربية بإعداد أمرا يفرض على كل المؤسسات المسجلة في البورصةب بما فيها 
و   IASقواعد  إعداد  وضعياتها المالية اعتمادا على البنوك و مؤسسات التلمينب أن تقوم ب

 و    IAS32ب باتضافة إلى قواعد محاسبية أخرد2445105جانفي  1هذا إبتداءا من 
IAS39 ب و التي تني على التسجيل المحاسبي لبعض الأدوات المالية بالقيمة الحقيقية أو

التي يتم  و الخصوم  الأصولى بعض لإ باتضافةبالقيمة المالية و ليس بتكلفتها التاريخية ب 
 ا السوقية في حالة وجودها.همقارنتها بقيمت

 :العالمي المالي الاستقرار تعزيز سبل و 3 بازل مقرراتطلب الرابع: الم
 البنوك بها تسببت التي الأزمة وهي 2448 العام منذ العالم يعيشها التي المالية الأزمة إن

 قيود بوضع البنوكب عمل تنظم التي الدولية والقواعد القوانين في النظر إعادة واستدعت
 و      مستقبلاب العالم في مالية تقلبات و أزمات حدوث من للحد البنوك على صرامة أكثر
 للرقابة بازل لجنة أصدرت 2449 سبتمبر في G20 العشرين الدول توجيهات على بناءا

 بمعايير سميت 2414 سبتمبر 12 بتارين البنكي القطام مست جديدة إصلاحات البنكية
 التي و البنكي اتصلاح لعمليات بالنسبة زاوية حجر تمثل التي و "الصد دعائم" ثلاثة بازل
 .2419 غاية إلى تمتد مراحل عبر 2413 سنة مطلع خلال التنفيذ حيز تدخل

 :ثلاثة بازل لاتفاقية الأساسية المحاور الفرع الاول:

                                                 
 -IAS : international accouting standards. 

  ،3111العربية للرقابة المصرفية ، صندوق النقد العربي ، أبوصبي ، الإفصاح المحاسبي للمصارف ، اللجنة -104 

 www.amf.org.ae ،31/19/3111 (77،ص.) 
105 -Sylvie taccola-Lapierre, op cit, p(107). 
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 النقدب في شح أو أزمة حدوث حال في المالية الثغرات لسد الجديدة بازل اتفاقية جاءت لقد
 :منها ندكر محاور خمسة ثلاثة بازل اتفاقية تضمنت  حيث

 :أفضل جودة و المال رأس من أعلى متطلبات-1-
 أشكال أعلى وهو ب المساهمين حقوق متطلبات من الأدنى الحد رفع يتم أن بازل لجنة تقترح

 0.5إلى  2 %تبلغ التي الحالية النسبة من الخسائرب يستوعب أن يمكن الذي المال رأس
 المالية الأدوات وبعض المساهمين حقوق تشمل التي  1الفئة المال رأس متطلبات من %106

 أضافت وقد6%. إلى4% من رفعها يتم سوج ب صارمة معايير على بناءً  الأخرد المؤهلة

ً  اتصلاحات  اتضافية التحوطية الأموال تسميته يمكن الذي المال رأس من جديداً  نوعا

ً  المطلوب الأدنى الحد على علاوة 2.5% بنسبة البنوك به تحتفظ  على الحالية للأنظمة وفقا

 هو )الحماية(أموال أو التحوطية الأموال من الغرض إن .المساهمين حقوق من يتكون أن

 فترات خلال الخسائر لامتصاي استخدامه يمكن حماية برأسمال البنوك احتفاظ ضمان

 ورأس 1 الفئة مال رأس من المطلوب الأدنى الحد فإن وهكذاب .والاقتصادية المالية الأزمات

 مال لرأس 2.5 % و 1 الفئة المال لرأس 6 %) 8.5 % بنسبة يكون سوج الحماية مال

  المقترحة اتصلاحات تطبيق بعد المال رأس متطلبات إجمالي نسبة تصبح وسوج(.الحماية
 .السابقة الاتفاقيات في8 % مقابل(الحماية أو الأمان مال رأس ذلك في بما)  10.5 %

 في الائتمان جودة مستود تدني مشكلة عن مؤخرا حدثت التي المالية الأزمة كشفت لقد

 اتصلاحات هذه وتقترح . عال بمستود القروض نمو من فترة بعد وخاصة البنوك ميزانيات

  -0 % حدود في الاقتصادية الدورات تقلب أزمات لمقابلة ب تحوطي مال رأس تخصيي
 تام بشكل الخسائر امتصاي يضمن  خر مال رأس من أو المساهمين حقوق من  2.5%

 مال رأس تخصيي من الغرض إن . بلد لكل المحلية للظروج وفقا ذلك تطبيق يتم أن على

 حماية في المتمثل حصانة الأكثر الهدج تحقيق هو الاقتصادية الدورة تقلبات لمقاومة الحماية

 مال رأس سريان يبدأ وسوج. الكلي الائتمان نمو في اتفراط فترات من البنكي القطام

 على المخاطر تنامي عنه ينتج الائتمان نمو في إفراط هناك يكون عندما فقط المذكور الحماية

 تقلبات لمقاومة حماية بلموال الاحتفاظ الحكمة من فإنه ب عليه وبناء .بكامله النظام مستود

 . الائتمان جودة انخفاض بسبب تنشل خسائر أي استيعاب أجل من الاقتصادية الدورات

 الاحتياطيات لأموال كإضافة المذكورة الحماية أموال إدخال يتم وسوج
 
 
 
 
 
 

                                                 

و متطلبات تحقيق الاستقرار المالي و المصرفي  IIIو  IIإدارة المخاطر المصرفية وفقا لمقررات بازل  بريش عبد القادر، -106 

العالمي ما بعد الأزمة المالية العالمية، الملتقى الدولي الأول حول" إدارة المخاطر المالية و انعكاساتها على اقتصاديات دول 

   (.79جامعة البويرة، ص) 3172نوفمبر  39/31العالم"، 
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 التحوط المال رأس و المال رأس متطلبات:  (10رقم) الجدول

          المساهمين حقوق 
 (الخصومات بعد)

 المال رأس إجمالي 1 الفئة مال رأس

 %8 %4 %0.5 الأدنى الحد

   %2.5 التحوط المال رأس

 رأس+ الأدنى الحد
 التحوط المال

7% 8.5% 14.5% 

 مال رأس حدود
 للتقلبات التحوط
 الدورية

4%  -2.5%   

 
و متطلبات تحقيق الاستقرار المالي و  IIIو  IIإدارة المخاطر المصرفية وفقا لمقررات بازل  بريش عبد القادر، :  المصدر

المصرفي العالمي ما بعد الأزمة المالية العالمية، الملتقى الدولي الأول حول" إدارة المخاطر المالية و انعكاساتها على اقتصاديات 

 16جامعة البويرة، ص 3172نوفمبر  39/31دول العالم"، 
 

 الجديد النظام الى التحول مراحل:  (11رقم) الجدول

 2019 2018 2015 2016 2015 3171 2013  السنوات

  الأدنى حد
 لنسبة
 المال رأس

 حقوق من
 المساهمين

3.5% 1% 4.5% 4.5% 4.5% 4.5% 4.5% 

 المال راس
 التحوط

   0.63% 1.25% 1.88% 2.5% 

 الحد
 الادنى

 لحقوق
 المساهمين

 راس+
 مال

 التحوط

3.5% 1% 4.5% 5.13% 5.55% 6.38% 5% 
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 الحد
 الادنى
 لرأس
 الفئة المال

1 

4.5% 9.9% 6% 6% 6% 6% 6% 

 الحد
 من الادنى

 اجمالبي
 المال راس

8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 

 الحد
 من الادنى

 اجمالبي
 راس
+ المال
 مال راس

 التحوط

8% 8% 8% 8.63% 9.25% 9.88% 10.5% 

 71عبد القادرب مرجع سبق ذكرهب يالمصدر: بريل 
 سنوات 8 خلال الجديدة المتطلبات لمرحلة الانتقال يتم سوج أنه نلاحظ أعلاه الجدول من

 الأرباح إبقاء طريق عن أموالها رؤوس لزيادة للبنوك كافيا وقتا يعطي مما تدريجية بطريقة

 .المال رأس وجمع

 :المالية الرافعة مؤشر -2-
 المخاطر قياس لأساليب أو الداخلي للإطار داعم كمقياس المالية الرافعة معدل مؤشر إدخال

  الأولى الدعامة في الجديدة المعالجة إلى النزوح الاعتبار في أخدا الثانية بازل لاتفاقية وفقا
Pillar1 أن كما ب ثلاثة بازل مقررات عليه نصت لما وفقا المال رأس متطلبات دعائم من 

 نظام في الزائدة للملاءة البناء عملية تكوين على يساعد سوج المالية الرافعة معدل مؤشر
 دوليا عليها متوافقا يكون سوج المؤشر هدا تفاصيل فإن للمقارنة القابلية لمراعاة و.  البنوك

 .107المحاسبية المعالجات دلك في بما
 و الخزينة سندات شراء عادة عمليتا و المالية بالمشتقات المرتبطة الائتمان مخاطر -3-

 :المالية الأوراق
 المقابلة المقترضة الجهات مخاطر تغطية على المحور هدا خلال من بازل لجنة تشدد

(CCR) لتغطيـة وكذلك الدين سندات وتمويل المشتقات على العمليات عن والناشئة 
 من السوق في أسعارهـا تقلبـات ضؤ علـى الماليـة الأصول تقييم إعادة عن الناتجـة الخسائر

 أن الا.  الثانية بازل مقررات في عليه كان مما أكبر بنحو المال رأس متطلبات تدعيم خلال
 (Hedging) الحماية تقنيات الحسبان في تلخذ لا التي المقاربة هده على تعترض البنوك

 بعدم وي خشى .المطلوب رأسمال كمية تخفيض من تستوجبه وما الاقتصادية للمخاطر الفعلية

                                                 
 79ص بريش عبد القادر، نفس المرجع السابق، -107 
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 اعتماد عدم على البنوك بازل لجنة تشجع أن المحمية وغير المحمية المخاطر بين التمييز
 .المخاطر تدارة  ديناميكية مناهج

 :السيولة -4-
 النظام عمل في كبيرة أهمية السيولة لمسللة أن 2448 العالمية المالية الأزمة أوضحت لقد

 خلال من بازل لجنة كرسته الشيء هدا. بكاملها الأسواق و العالمي المصرفي و المالي
 الأولـى.  نسبتين اعتماد تقترح حيث ب للسيولة عالمي معيار إلى الوصول في رغبتها إبداء

 ذات الأصول بتنسيب ويحتسب (LCR) السيولة تغطية بنسبة وت عرّج القصير للمدد
ً  30حجم إلى البنك بها يحتفظ التي المرتفعة السيولة  وتهدج. لديـه النقدية التدفقـات من يوما

ً  ي لبي البنك جعل إلى النسبة هذه  النسبة أما. أزمة طرأت حال في السيولة احتياجات ذاتيا
 يتوفر أن منها والهدج. والطويل المتوسط المدد في البنيوية السيولة لقياس فهي الثانية

 .(NSFR) لأنشطته مستقرة تمويل مصادر للمصرج

 :الحلقي التأثير ضد المال رأس حواجز-5-
 تخفيضها يمكن و الرواج أوقات في المال لرأس حواجز لبناء المقاييس من مجموعة تقدم
 على الضغوط تلك  ثار كبح و المصرفي النظام استقرار على للحفاظ الانكمال أوقات في

 و بالترويج بازل لجنة ستقوم كما تضخيمها من بدلا المالية الأوراق سوق و الاقتصاد
 مواجهة على البناء الاعتبار في بالأخذ المخصصات قياس أساليب تطوير في المساهمة
 و مستقبلية برؤية و شفافية أكثر بنحو الفعلية الخسائر لتحديد المتوقعة الخسائر احتمالات

 المخصصات لقياس الحالي النموذج عن الاقتصاد على( دائريا أو حلقيا) تلثيرا أقل بنحو
 .المحققة سائرالخ على القائمة

 :العالمي  المصرفي و المالي الاستقرار معاييرالفرع الثاني: 
 لأن أهله ما هو و المالية التقلبات و الاضطرابات وقوم بكثرة فيه نعيل الذي الزمن يتميز

 واحد اضطراب وقوم دون الزمان من عقد يخلو يكاد فلا الاضطرابات بعصر يوصج
 قصير زمني ظرج في يبتلع الذي الخطر لهدا حد وضع العالم يستطيع فلم ب الأقل على

 هده العالم يعيشه ما و سنين مدد على حققت التي الاقتصادية المكتسبات و الانجازات
 و كبرد مالية مؤسسات و المال أسواق من نالت التي الأزمة إثر على الأخيرة السنوات

 متلنية دراسة يتطلب مما ب متفاوتة بدرجات الدول لجميع الاقتصادية الأوضام على أثرت
 مبادئ استخلاي على العمل دلك من الأهم و ب العلاج طرق و للتشخيي معمقا تحليلا و

 لنظام الطويل الأمد على الكبير مفعولها لها قواعد إرساء في تساهم متزنة مالية و اقتصادية
 نصت التي العشر المبادئ هده عليه تلح ما هدا و ب عالية كفاءة ذي و عادل و مستقر مالي
 :عادل و متوازن لنظام المالية الوسيطة مبادئ وثيقة عليها

 .فيها التصرج و توريقها و الديون بيع و المداينات في اتفراط من الحد  -1
 و الخسارة و الربح في المشاركة مبدأ على القائمة الصيغ بين توازن إحداث على العمل -2

 .الثروة بنمو المرتبط غير الدين على المبني التمويل الصيغ
 .استقرارا و عدلا أكثر للدفع وسائل إيجاد و نقدي نظام بناء -3
 .الفائدة سعر  لية عن بديلا الربح معدل  لية استخدام  -0
 و بها المتاجرة لا ب توزيعها و المخاطر إدارة في عادلة و فعالة صيغ و أدوات تطوير -5

 .عليها الراهنة
 .الحقيقي بالاقتصاد مرتبطا و استقرارا و عدلا و كفاءة أكثر مصرفي و مالي نظام بناء -4



71 

 

 .بالدينين أضرار إلحاق عدم مع للمقرضين المالية الحقوق لضمان عادلة  ليات إيجاد -7
 .فيها المتعاملين سلوكيات لترشيد محددة ضوابط ووضع المالية الأسواق دور تصحيح -8
 .العلاقة ذات بالأطراج علاقتها و المالية المؤسسات نشاط في الشفافية و الحوكمة -9

 و      المعاملات على الرقابة و المالي و النقدي النظام رعاية في الدولة دور تفعيل -14

 .المتوازن النمو لتحقيق الأسواق
 الخلاصة:

النظم  بإعدادية( للدول الصناعية الكبرد السلطات الرقابية )البنوك المركز قامت   
صبحت تسمى بنسبة أ التي نية الثاثم  بالأولى الاحترازية للبنوك من خلال معايير لجنة بازل

طرق  اقتراح تم دخال المخاطر التشغيلية في مقام النسبة كماإتم   أين "ماك دنوث "ب
لى إضافة و التشغيلية بات موال الخاصة اللازمة لتغطية المخاطر الائتمانية الأ لاحتساب

المعيار الثاني المتمثل في الرقابة الاحترازية و المعيار الثالث  إدخالمخاطر السوقب و تم 
و ذلك حتي سنة  -3-ب و الان هم بصدد التفكير في إعداد بازل نضباط السوقاالمتعلق ب

حتى تتماشى مع التغيرات الحاصلة و التقليل من و هو تارين التطبيق النهائي لها  2419
 تقبلية.لبنكية و المالية المسالازمات ا

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 : النظام المصرفي الجزائري و تطبيق معايير لجنة بازلالثالث الفصل
لقد قامت السلطات الجزائرية غداة الاستقلال مباشرة  بتلسيس نظام مصرفي في ظل     

و  الاقتصاديةلتغيرات ا تتماشى مع الجزائر المستقلةب و لقد مر هذا النظام بعدة إصلاحات 
و لقد استوحت الجزائر كالعديد من الدول في العالم من معايير لجنة بازل  المالية العالميةب

للرقابة و اتشراج المصرفي مجموعة من قواعد الحذر و تطبيقها على البنوك   و 
كي و المؤسسات الماليةب و التي تهدج إلى مواجهة مختلج المخاطر التي تهدد النشاط البن

 تعمل على سلامة  و استقرار النظام المصرفي الجزائري و حمايته من اتفلاس.
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 المبحث الأول : ظهور النظام المصرفي الجزائري و مختلف الإصلاحات التي مر بها 
لقد مر النظام المصرفي الجزائري بعدة مراحلب كانت أولها أثناء الاستعمار الفرنسي و      

 ابتداءه المراحل ب ذا المبحث سنحاول التعرض لأهم هذب و في ه2443خرها إصلاح سنة  
المتعلق بالنقد  14-94من خلال القانون رقم  1994ثم بإصلاح سنة  1994بالفترة قبل سنة 

 .14-94رقم و الملغي للقانون  المعدل  11-43 الأمرو القرضب و بعدها 
  1990 سنة المصرفي الجزائري قبل النظام الأول:المطلب 

بنك الجزائر كلول مؤسسة مصرفية في ظل الاحتلال الفرنسي بموجب القانون  أنشق    
ب ثم تحول إلى ما يعرج بالبنك الجزائري التونسي في سنة 1803108جويلية 19الصادر في 

و         و كان له في هذه المرحلة حق اتصدار بالنسبة لكلا البلدين )الجزائر 1909
تونس(ب و تحديد أسعار الفائدة و سقج إعادة الخصم و الرقابة على البنوكب و بعد استقلال 
تونس فقد حق العمل في البلدين ليكون فيما بعد النواة الأساسية التي أنشق منها البنك 

 . 41/41/1943المركزي الجزائري غداة الاستقلال في 

ذه المرحلة بالخصوي في الجهة الشمالية و لقد تركز نشاط النظام المصرفي خلال ه    
ت بنوك تجارية و التي كانت ئب بحيث أنش109من الوطن بالدرجة الأولى)المدن الكبيرة(

على سبيل نجد هذه البنوك بين و من  لبنوك فرنسية و أوربيةب امعظمها فروع
و                      (ب البنك الوطني للتجارة CICالمثال:القرض الصناعي و التجاري )

و   بنك باريس ب LE CREDIT LYONNAIS(ب القرض الليوني BNCIAالصناعة)
كانت  بباتضافة إلى المؤسسات المصرفية المذكورةالن.(.....BPPBالأراضي المنخفضة)

هناك مؤسسات تمويلية أخرد تعرج بالمؤسسات التعاضدية و هي فروم تابعة لبنوك 
( الذي يقوم CABPس الجزائري للبنوك الشعبية)فرنسية تعرج بالبنوك الشعبيةب كالمجل

( CACAM) ألتعاضدي ألفلاحيالصندوق الجزائري للقرض  وبتمويل التجارة الصغيرة 
 الذي يقوم بتمويل الجمعيات الفلاحية .

و لقد تميزت مرحلة الاستعمار بتبعية الاقتصاد الجزائري للاقتصاد الفرنسي الذي كان     
أساسية له ب  قواعدالمنافسة و الحرية  يجعل من اقتصاديا رأسماليايتصج أو يعتبر نظاما 

و المصرفية كفروم لبنوك أو لمؤسسات مالية فرنسية أو   كانت معظم المؤسسات المالية الذ
 و مصرفي متطور         أوربيةب حيث يمكن أن نميز بين قطاعين بارزين : قطام مالي 

رنسي و الأوربيب و قطام مصرفي و مالي تقليدي و هو الذي كان في خدمة الاقتصاد الف
 يقوم بتمويل الاقتصاد المحلي .

 المصرفي الجزائري بعد الاستقلال  الفرع الأول: النظام
تعرض النظام المصرفي الجزائري منذ الاستقلال حتى التسعينيات إلى بعض التحولات     

و الاستقلال      إرادة الانفصالو التعديلات من خلال عدة مراحل فرضتها في بداية الأمر 
عن التبعية المالية للمستعمرب و في فترة لاحقة الامتثال إلى إرادة القيادة السياسية من خلال 
المخططات التنمويةب و أخيرا الالتزام بما أملته مقتضيات الاقتصاد الحر من خلال اللجوء 

 إلى العادات و التقاليد البنكية .
 الجزائري  يإنشاء البنك المركز مرحلة الانطلاق و -1-

                                                 
 (.19،ص)مرجع سبق ذكرهشاكر القز ويني ، -108 

109 -ammour ben Halima, le système bancaire algérien texte et réalité, éditions dahlab , 
Algérie,2eme édition, 2001  p(9). 
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 13/12/1942البنك المركزي الجزائري  من طرج المجلس التلسيسي في  أنشق    

كمؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية المدنية و الاستقلال الماليب و ذلك ليحل إبتداءا من أول 
و قد  ب 110محل البنك الجزائري الذي أنشلته فرنسا أثناء الفترة الاستعمارية 1943جانفي 

 خول المشرم للبنك المركزي المهام الأساسية الآتية: 
 ؛النقدي  اتصدار احتكارممارسة -
 ؛لخزينة لدور مصرفي توليه -
 ؛تسيير احتياطات العملة الدولية -
 متابعة السيولة لدد البنوك الأولية .-

عينت  حيثو هكذا فإن إطار تدخل البنك المركزي محدد من قبل السلطات العمومية      
و        صلاحياتها المتمثلة في السهر على إنشاء النقد و المبادلات المصرفية و القروضب

و ترقية مستواها التنظيمي لرفع مصادر   مسكها في ظروج ملائمة للتنمية الاقتصادية 
 و الخارجي للنقد.  على الاستقرار الداخلينفسه الوقت  فيل للدولةب و العم اتنتاج

كما قامت الدولة الجزائرية مباشرة بتلميم البنوك الأجنبية التي ظلت تمارس نشاطها في      
و التي      1944لى غاية سنة إتارين بداية نشاط البنك المركزي ب 1943الفترة الممتدة من 

ب في ذلك رفض هذه البنوك تمويل عمليات الاستثمار التي ب و يعود السبابنك24عددها  يبلغ

تقوم بها المؤسسات الوطنيةب و اقتصارها فقط على تمويل عمليات الاستغلال للمؤسسات 
التي تتمتع بملاءة مالية جيدة و تمويل عمليات التجارة الخارجيةب باتضافة إلى ذلك عجز 

امها على القيام بتمويل الاقتصاد البنك المركزي عن التحكم في هذه البنوك و إلز
ب و بذلك تمت عملية تلميم تلك البنوك و ميلاد بنوك تجارية عمومية جزائرية 111الوطني

ب و القرض الشعبي الجزائري في 1944جوان  13تتمثل في البنك الوطني الجزائري في 
و هي بنوك تخصصت     ب41/49/1947ب و البنك الجزائري الخارجي في 29/12/1944

و كان الهدج من ذلك      ب112كل واحدة منها في مجالات معينة من النشاط الاقتصادي
البحث عن كيفية ضمان استمرار تمويل النشاط الاقتصاديب أمام شحة  الموارد المالية من 

ب و نسجل في هذا المجال أخردجهة و عدم قيام البنوك الأجنبية بدورها التمويلي من جهة 
دور  تمثلبينما  بألفلاحيالبنك المركزي في عملية تمويل القطام تدخل الخزينة و حتى 

ضمان تمويل عمليات الاستثمار التي تقوم بها المؤسسات  في الصندوق الوطني للتنمية 
 الصناعية المسيرة ذاتيا و المؤسسات العمومية الجديدة.

و  شبكة التمويل الوطنية  حدثت تغيرات فيو مع قرارات تلميم القطام البنكي الأجنبي      
زادت عدد البنوك الوطنية و أصبحت النظرة السائدة  حيث تغيرت الأهداج المنوطة بهاب

في ذلك الوقت تتمثل في ضرورة أن يتكفل كل بنك بعدد من الفروم الاقتصادية أو ما 
يسمى بتخصي النظام البنكي الوطنيب و لكن هذا التخصي لم يكن في واقع الحال إلا 

 نظريا . تصاصااخ
  1951الإصلاح المالي لعام  -2-

                                                 
 (.21، ص)3119الثانية، محفوظ لعشب، الوجيز في القانون المصرفي الجزائري، ديوان المطبوعات الجامعية، الطبعة -110 

 (.719، ص)3117الطاهر لطرش، مرجع سبق ذكره، -111 

 (.22محفوظ لشعب، مرجع سبق ذكره، ص)-112 

 - و الهدف منه هو تحقيق التنمية الوطنية و التي تتطلب رؤوس أموال  7992الصندوق الوطني للتنمية : تم انشأ وه في سنة

 كبيرة . 
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و الذي جاء برؤية جديدة  1971باشرت السلطات الجزائرية أول إصلاح مالي سنة    

و       و حدد أيضا طرق تمويل الاستثمارات العمومية المخططة         التمويلبلعلاقات 
 :  113تتمثل هذه الطرائق فيما يلي

قروض بنكية متوسطة الأجل تتم بواسطة إصدار سندات قابلة تعادة الخصم لدد البنك -
 ؛المركزي 

قروض طويلة الأجل ممنوحة من مؤسسات مالية متخصصة مثل البنك الجزائري للتنميةب -
 و تتمثل مصادر هذه القروض في اترادات الجبائية و موارد الادخارات المعبلة من الخزينة 

 ؛هذه المؤسسات المتخصصة  رهات سيّ التي 
و             التمويل عن طريق القروض الخارجية المكتتبة من الخزينة و البنوك الأولية-

 المؤسسات .
بتوطين كل عملياتها المالية  الأخيرةو يتم التمويل البنكي للمؤسسات العمومية بقيام هذه     

ت النقدية لهذه المؤسساتب و تقوم كل في بنك واحد  حتى يمكن متابعة و مراقبة التدفقا
ول يستعمل لتمويل نشاطات الاستثمار و الثاني لتمويل مؤسسة بفتح حسابين لهاب الأ

نشاطات الاستغلالب و كانت البنوك تمنح قروض الاستثمار للمؤسسات التي تحصلت على 
زائري تسجيل المشروم في الخطةب و بعد تقديم خطة التمويل التي يحضرها البنك الج

للتنمية ب و هذه القروض مضمونة بحسن نية الدولة بحيث تلتزم بموجبها الخزينة مبدئيا 
ب أما بالنسبة لقروض الاستغلال تقوم بالتزاماتهابالتسديد في حالة عدم وفاء هذه المؤسسات 

البنوك التجارية ذاتها بهذا النوم من القروض بعد أن تقدم لها المؤسسات المعنية مخططا 
تعديلات على هذا المخطط كما له  إدخالك الحق في نيا تقديريا للتمويلب و يكون للبسنو

تم إلغاء تمويل  ب1978من عام  الحق في المصادقة على بداية تنفيذهب و لكن ابتداءً 

المؤسسات بواسطة القروض البنكية طويلة الأجلب و حلت الخزينة محل النظام البنكي في 
 . 114مية المخططة بواسطة قروض طويلة الأجلتمويل الاستثمارات العمو

 فلصبح لا يتحكم في لقد أبعدت نتائج هذا اتصلاح البنك المركزي عن مهامه الأساسيةب    
لى فقدان البنك المركزي إأدد  همر نفسو الأ و عمليات السوق النقديةب  السياسة النقدية

أصبحت وظيفة يتقاسمها مع و أصبح لا ينفرد بصفة الرقابة لوحده بل سياسة القرضب 
ب الذي كلج بمراقبة مطابقة تمويل الاستثمارات المخططة التي البنك الجزائري للتنمية

ب و بالتالي فهذه الترتيبات التي أدخلت على 115عادة الخصمإتطلب البنوك التجارية بشلنها 
نينات قد برهنت لى بداية الثماإالنظام المصرفي الجزائري في الفترة الممتدة من السبعينيات 

إصلاح عميق يفرض نفسه لمعالجة تلك وضع على محدوديتهاب و لذلك كان من الضروري 
 الأوضام .

 السوق  لاقتصادالنظام المصرفي الجزائري و الإصلاحات الممهدة الفرع الثاني : 
صدور ثلاثة نصوي نظرا ل بداية اتصلاحات الاقتصاديةب 1984يمكن اعتبار سنة     

 لال هذه المرحلة مهدت للتحول إلى اقتصاد السوق و هي :أساسية خ
 البنوك؛المتعلق بنظام القروض و  1984-48-19المؤرخ في  12-84قانون -
 ؛المتعلق باستقلالية المؤسسات  1988-41-12المؤرخ في  14-88قانون -

                                                 
 (.797ص)الطاهر لطرش، مرجع سبق ذكره، -113 

 (.793نفس المرجع ، ص)-114 

 (.29محفوظ لعشب، مرجع سبق ذكره، ص)-115 
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 القرض.المتعلق بالنقد و  1994-40-10المؤرخ في  14-94قانون  -

تهدج هذه القوانين في مجملها إلى إعادة النظر في النظام المصرفي الجزائري بشكل     
يعيد للبنوك وظيفتها الأصليةب و هي الوساطة المالية في الاقتصاد الوطنيب و تعمل كذلك 

أي استرجام مبلغ  المردوديةعلى جمع الموارد الادخارية و تقديم القروض على أساس 
 .المركزي الذي استرجع استقلاليته ذا تحت إشراج و رقابة البنكالقرض مع الفوائدب كل ه

  1986إصلاح   -1-
بعد الفشل الذي عرفه النظام الاقتصادي القائم على التخطيط  المركزي لكل النشاط     

 فرض التغيير الجذري و السريع في المحيط الاقتصادي الدولي نظاما جديداالاقتصاديب 
و        ر مثل دور المبادرة الخاصة في مجمل النشاط الاقتصاديخ يتبنى مفاهيم من نوم 

اتخاذ القرارات على مستود الوحدات الاقتصادية .....النب فهذه القواعد ينبغي أن يخضع 
هدج هذه اتصلاحات تكييج هذا الأخير بالشكل الذي فلها النظام البنكي أيضاب و عليه 

بمجموعة من  1984قد جاء اتصلاح البنكي لعام يستجيب إلى مقاييس الفلسفة الجديدةب و 
 الأفكار التي تتمثل فيما يلي :

البنك المركزي و مؤسسات القرض مؤسستين عموميتين تتمتعان بالشخصية المعنوية ي عدّّْ -
 ؛ 116و ينجزان العمليات المصرفية على سبيل الاحتراج      و الاستقلال المالي

بموجب هذا القانون استعاد البنك المركزي دوره كبنك للبنوك و أصبح يتكفل بالمهام -
و تم الفصل بين البنك المركزي كملجل أخير للإقراض و بين  المركزيةبالتقليدية للبنوك 
 التجارية؛نشاطات البنوك 

شكلها و  صبحت بإمكانها أن تتسلم الودائع  مهما كانأاستعادت مؤسسات التمويل دورها و -
أن تقوم بمنح القروض دون تحديد لمدتها أو للأشكال التي كذلك بإمكانها  أصبحو   مدتهاب

 ؛حق متابعة استخدام القرض و رده  استعادتتلخذها  كما 
 تقليل دور الخزينة في نظام التمويل و إنشاء هيئات للرقابة على النظام البنكي .-
  1988إصلاح  -2-

من النقائي و العيوبب فلم  المتعلق بنظام القروض و البنوك1984 سنة لم يخل قانون    

يستطع التكيج مع اتصلاحات التي قامت بها السلطات العمومية و خاصة بعد صدور 
 . 1988القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية سنة 

  لم يلخذ و عليه فإن بعض الأحكام التي جاء بها لم تعد تتماشى و هذه القوانينب كما أنه    
بالاعتبار المستجدات التي طرأت على مستود التنظيم الجديد للاقتصادب و كان من اللازم 
أن يكيج القانون النقدي مع هذه القوانين بالشكل الذي يسمح بانسجام البنوك كمؤسسات مع 

ب 12-84و المتمم للقانون  المعدل 44-88القانونب و في هذا اتطار بالذات جاء القانون رقم 
 : 117حيث جاء مضمون هذا القانون بالعناصر الجديدة الآتية

يعتبر البنك شخصية معنوية تجارية تخضع لمبدأّ الاستقلالية المالية القانونب بموجب هذا -
 المر دودية؛أثناء نشاطه مبدأ الربحية و  يتبنىو  التجارةبأي يخضع لقواعد 

ليات التوظيج المالي كالحصول على يمكن للمؤسسات المالية غير البنكية أن تقوم بعم-
أسهم و سندات صادرة عن مؤسسات تعمل داخل التراب الوطني أو خارجهب كما يمكن 

                                                 
 (.799نفس المرجع ، ص)116 

 (.799ق ذكره، ص)بالطاهر لطرش، مرجع س-117 
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لمؤسسات القرض أن تلجل إلى الجمهور من أجل الاقتراض على المدد الطويلب كما يمكنها 
 ؛أن تلجل إلى طلب ديون خارجية 

تدخل يسمح بالنقدية حيث كان في السابق تم دعم دور البنك المركزي في تسيير السياسة -
 ذلك.و الخزينة في  وزارة المالية

و أهم  (10-90القانون رقم)النظام المصرفي الجزائري على ضوء  الثاني:المطلب 
 تعديلاته

المتعلق بالنقد و القرض نصا تشريعيا يني على أهمية  14 - 94يعتبر القانون رقم     
ساسية نين التشريعية الأاالمكانة التي يجب أن يكون عليها النظام المصرفيب و يعتبر من القو

فكار التي جاء بها كل من القانون المتعلق لى أنه أخذ بلهم الأإ باتضافةللإصلاحاتب 
ب فقد 1988المعدل و المتمم لنفس القانون  لسنة  و القانون 1984بالبنوك و القرض لسنة 

 .أدائه و المبادئ التي يقوم عليهاجديدة فيما يتعلق بالنظام البنكي و  افكارأحمل 
 – 41مر رقم أهمها: الأ 14-94و لقد حصلت مجموعة من التعديلات على القانون رقم    
المعدل  2443أوت  24المؤرخ في  11 – 43 الأمرب و 2441فيفري 27المؤرخ في  41

المؤرخ في  40-14ب باتضافة إلى الأمر رقم 14 – 94و الملغي للقانون رقم 
و في هذا  المتعلق بالنقد      و القرض.  11-43المعدل و المكمل للأمر  2414أوت24

  المتعلق بالنقد و القرض. 11-43المطلب سوج نحاول التركيز على الأمر رقم 
 هيكل و تنظيم البنك المركزي فرع الأول: ال

ة وطنية تتمتع نه مؤسسأعرج قانون النقد و القرض البنك المركزي الجزائري على ي      
 هو يدعى بنك الجزائر و يتعامل مع الغير بصفت 118و الاستقلال المالي بالشخصية المعنوية

 بفي السجل التجاريتاجراب و يخضع لقواعد المحاسبة التجارية و لا يخضع للتسجيل 
ملكية رأسماله كاملة للدولة و موقعه مدينة الجزائرب إلا أنه يمكن أن يفتح فروعا  تعودو

 ووكالات و يختار مراسلين متى رأد ذلك مناسبا .
 تسيير و إدارة البنك المركزي و مراقبته  -1-

نواب يساعدونه في يتكفل بتسيير البنك المركزي و إدارته و مراقبته المحافظ و ثلاث     
 .  119أداء مهامه و مجلس اتدارة و مراقبان

 المحافظ و نوابه :-1-1-
تعيينهم بناء على مرسوم يتكفل المحافظ و نوابه الثلاث بإدارة البنك المركزي بعد     

في هذه الفترة ممارسة أي نشاط أو مهنة أخرد ما عدا تمثيل لا يحق لهم ب حيث 120رئاسي
الدولة لدد المؤسسات العمومية للدولة ذات الطابع النقدي أو المالي أو الاقتصاديب و تتنافى 

 و عمومية .             وظيفة المحافظ و نوابه مع كل عهدة انتخابية و كل وظيفة حكومية 
 محافظ تتمثل فيما يلي :و أهم الصلاحيات الممنوحة لل   

إدارة أعمال البنك المركزي )اتخاذ مختلج اتجراءات التنفيذية ببيع و شراء جميع -
 ؛الأملاك المنقولة وغير المنقولة ...(

 سلطاتهم؛يحدد صلاحيات كل واحد من نوابه و يوضح -

                                                 
 (.731المتعلق بالنقد و القرض، المادة ) 71/11/7991، المؤرخ في 71-91القانون رقم -118 

 (.79، المادة )71 – 91المعدل و المتمم للقانون رقم  31/13/3117، المؤرخ في 17-17الأمر رقم -119 

 (.72، المادة )71 – 91المعدل و الملغي للقانون رقم  3112أوت  39، المؤرخ في 77 – 12الأمر -120 
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يمثل البنك المركزي لدد السلطات العمومية و سائر البنوك المركزية و لدد الهيئات -
 ؛المالية و الدولية بشكل عام لدد الغير 

يلعب دور مستشار للحكومة في المسائل المتعلقة بالنقد و القرض أو التي لها انعكاسا على -
 الوضع النقدي.

 مجلس الإدارة:-1-2-
 من : يتكون مجلس اتدارة    

 ؛المحافظ رئيسا -

 كلعضاء؛نواب المحافظ الثلاثة -

نظرا لقدراتهم  121ثلاثة موظفين سامين يعينون بموجب مرسوم يصدره رئيس الجمهورية-
و الماليةب و يمكن تعيين ثلاثة مستخلفين  خرين ليحلوا محل    في الشؤون الاقتصادية 

 الموظفين المذكورين عند الضرورة .
حافظ الذي يرأس ملس كلما دعت الضرورة إلى ذلك وهذا بدعوة من اليجتمع المج     

جلساته و يحدد جدول أعمالهب و يجب أن يحضر على الأقل أربعة أشخاي من أعضاء 
المجلس حتى يتم عقد اجتماعه الذي تتخذ فيه القرارات بالأغلبية البسيطة للأصوات و في 

 حالة التساوي يتم ترجيح صوت الرئيس . 
 و يقوم مجلس اتدارة بالوظائج التالية :      

و    إجراء مداولات حول التنظيم العام للبنك المركزي و فتح فروعه ووكالاته و إقفالهاب -
    عليهم؛يوافق على نظام مستخدميه و سلم رواتبهم و الأنظمة التي تطبق 

 ؛يتمتع بصلاحية شراء الأموال المنقولة و غير المنقولة و بيعها -
يقوم كل سنة بتحديد ميزانية البنك المركزي و إدخال التعديلات الضرورية عليها خلال -

 التالية؛السنة 
 باسمه؛يقوم بتوزيع الأرباح و يوافق على التقرير السنوي الذي يقدمه المحافظ -
 المركزي.يحدد شروط توظيج الأموال الخاصة العائدة للبنك -
 المراقبان:-1-3-

لوزير المكلج بالمالية يقوم رئيس الجمهورية بإصدار مرسوم لتعيين باقتراح من ا     
المراقبين الذين يتكفلان بمراقبة البنك المركزيب حيث يتم اختيارهما من ضمن الموظفين 

و كفاءات عالية في المالية و المحاسبة المتصلة بالبنوك  السامين الذين يتميزون بمعارج
 تهما على أحسن وجه .المركزية حتى يتمكنا من أداء مهم

و بحراسة خاصة على ب يقوم المراقبان بحراسة عامة تشمل جميع دوائر البنك و أعماله    
 تنظيم السوق النقدية  مراقبةو المستحقات غير المدفوعةب و كذا           مركزية المخاطر 

حول حسابات السنة المالية المنصرمة خلال  او يقدمان لوزير المالية تقرير باو سيره
أشهر  التي تلي انتهاء السنة المالية كما تسلم نسخة من هذا التقرير إلى (40)الأربعة 
 . 122المحافظ

 مجلس النقد و القرض:-1-4-

                                                 
 (.79، المادة)نفس المرجع السابق، 77 – 12الأمر  -121 

 (.31، المادة )نفس المرجع السابق، 77-12رالأم-122 
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له قانون النقد و القرض و الذي أعطى  أهم ما جاء بهيعتبر مجلس النقد و القرض من     
 من:و يتشكل مجلس النقد و القرض  البلادبية في السلطة النقد وظيفة

 ؛أعضاء مجلس إدارة البنك المركزي -
و    عضوين يعينان بموجب مرسوم رئاسي و هذا بحكم كفاءتهما في المسائل الاقتصادية-

 . 123النقدية
مجلس هذا الأن  اتدارةب إلالا يختلج مجلس النقد و القرض في تسييره عن مجلس     

يجتمع على الأقل أربع مرات في السنة و بحضور على الأقل ستة من أعضائه حتى يتمكن 
   اجتماعه.من عقد 

 أهمها:و بصفته السلطة النقدية له وظائج خاصة من    
إصدار النقود المعدنية و الأوراق النقدية مع إشارات تعريفها و شروط و كيفية مراقبة -

 ؛طيتهاو كذا تغ  صنعها و إتلافها
تحديد أسس و شروط عمليات البنك المركزي و خاصة عمليات الخصم و قبول السندات -

و  و رهن السندات العامة و الخاصةب و العمليات لقاء المعادن الثمينة    تحت نظام الأمانات
 ؛العملات الأجنبية 

و      بتغطيةتحديد الأسس و النسب التي تطبق على البنوك و المؤسسات المالية المتعلقة -
 ؛و الملاءة     توزيع المخاطر و السيولة 

 المالية؛تحديد النظم و القواعد المحاسبية التي تطبق على البنوك و المؤسسات -
تقديم الاعتماد تنشاء البنوك و المؤسسات المالية الجزائرية و الأجنبية و تعديل الترخيي -

 . 124أخرد عديدة يقوم بهاإلى ذلك فهناك مهام  ب باتضافةأو الرجوم فيه
 مهام و عمليات البنك المركزي  -2-
تتمثل مهام البنك المركزي في ميادين النقد و القرض و الصرج  في توفير أفضل       

و  الشروط  و يحافظ عليها لتحقيق نمو سريع للاقتصاد مع السهر على الاستقرار الداخلي 
بتنظيم حركة النقد عن طريق توجيه و مراقبة الخارجي للنقدب لهذا الغرض فهو يتكفل 

و استعمال كل الوسائل اللازمة لذلكب باتضافة إلى المحافظة على  هاالقروض و توزيع
سمعة البلاد عن طريق السهر على حسن تسيير التعهدات المالية تجاه الخارج و ضبط سوق 

 . 125الصرج
و     المتعلق بالنقد 11-43مر رقم المعدل و المتمم للأ 40-14و لقد جاء الأمر رقم      

القرض تحيينا للإطار القانوني المنظم للنشاط المصرفي و تعزيزاً لدور بنك الجزائر للقيام 
بدوره المنوط بهب و ذلك قصد ضمان مراقبة موحدة و مدعمة للبنوك و كذا تحديد مسئولية 

هداج يمكن تلخيي ما متابعة و مراقبة صلابة النظام المصرفيب و قصد تحقيق هذه الأ
 جاء به هذا الأمر في ثلاثة محاور هي : 

على  تدعيم الاستقرار الماليب من خلال إسناد مهمات جديدة لبنك الجزائر كالحري-
و       و ضمان سلامة النظام المصرفي و كذا السير الحسن لنظام الدفع استقرار الأسعار 

 الدفع و شروط تداولها؛ فعاليته باتضافة إلى الحري على سلامة وسائل

                                                 
 (.99المادة)نفس المرجع، -123 

 (.93، مرجع سبق ذكره، المادة)77-12للتفصيل أنظر الأمر رقم -124 

 (. 91 - 29، المادة )77-12للتوسع أكثر، أنظر الأمر رقم -125 
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مراجعة الضبط و اتشراج و صلاحية المراقبة من خلال عدد من التدابيرب كتوسيع -
صلاحيات مجلس القرض     و النقد في مجال التوفير و القرضب إلزام الشركاء الأجانب 
في الاستثمار بالخضوم لشرط الشراكة بالأغلبية الوطنية مع حق الشفعة للدولة في حال 

تنازل عن الأسهمب و كذا منع رهن أسهم البنوك و المؤسسات الماليةب إعداد تقرير سنوي ال
من طرج اللجنة المصرفية حول وضعية النظام المصرفي في الجزائر و إرساله إلى رئيس 

 الجمهورية؛
 تعزيز حماية المستهلك من خلال تلهيل اتطار القانوني الجزائري بما يسمح بحماية-

 و المالي . المجال المصرفي  المستهلك في
 البنوك و المؤسسات المالية الفرع الثاني: 

البنوك على أنها أشخاي معنوية مهمتها  110رج قانون النقد و القرض في مادته عّ ي       

العادية و الرئيسية هي تلقي الأموال من الجمهور في شكل ودائع و استعمالها لحسابه شرط 
 وضع وسائل للدفع تحت تصرج زبائنها و إدارتها .  إعادتهاب و منح القروض مع

على أنها أشخاي معنوية مهمتها العادية  115أما المؤسسات المالية فيعرفها في مادته      
 و الرئيسية هي القيام بجميع الأعمال المصرفية ما عدا تلقي الأموال من الجمهور. 

نوك العمومية الجزائرية القيام بجميع و بهذا يكون قانون النقد و القرض قد أتاح للب     
الوظائج التقليدية المتمثلة في التلقي من الجمهور كل الودائع المتنوعة و ذات الآجال 
المختلفةب كالودائع قصيرة الأجل )الودائع الجارية( و الودائع طويلة الأجل )الودائع 

أو خاصة( أو  الادخارية(ب باتضافة إلى منحها للقروض سواء للمؤسسات )عمومية
الحكومة أو العائلات و كذلك لقطام العالم الخارجي و بآجال مختلفة قصيرة أو متوسطة أو 

و بمبالغ مختلفة على حسب طبيعة نشاطات زبائنها معتمدة في ذلك على   طويلة الأجل
الودائع التي تتحصل عليهاب و لتسهيل العمليات المالية و لتوسيع مجال تدخلها تضع تحت 

 و تعمل على إدارتها .  تصرج زبائنها و سائل للدفع متعددة 
ة القيام بجميع العمليات التابعة للبنوك و المؤسسات المالي 114كما أتاح كذلك في مادته     

العمليات الناشئة على العمليات الرئيسية و التي يتم القيام بها بصفة  تتمثل فيلنشاطاتها التي 
 . و من أهم هذه العمليات هي كالتالي :126غير مستمرة

 ؛عمليات الصرج -
 ؛عمليات على الذهب و المعادن الثمينة و القطع المعدنية الثمينة -
و        القيم المنقولة و كل منتوج مالي و اكتتابها و شرائها و تسييرها و حفظهاتوظيج -

 ؛بيعها 
بشكل عام كل الخدمات الموجهة لتسهيل  المالية والاستشارة و التسيير المالي و الهندسة -

 القانونية؛إنشاء المؤسسات أو التجهيزات و إنمائها مع مراعاة الأحكام 
ي للأموال المنقولة و غير المنقولة فيما يخي البنوك و المؤسسات عمليات اتيجار العاد-

 ؛المالية المخولة بإجراء عمليات اتيجار المقرونة بحق خيار الشراء )القرض الايجاري(
 تلقي الأموال من الجمهور لتوظيفها في مساهمات لدد مؤسسات دون اعتبارها كودائع .-

تكون البنوك العمومية  10/40/1994ادر بتارين و في ظل قانون النقد و القرض الص     
ب و هذا من خلال قيامها بمهام 127الجزائرية قد اكتسبت القانون الأساسي للبنوك الشاملة

                                                 
 (.371الطاهر لطرش، مرجع سبق ذكره، ص)-126
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متنوعة تتميز من مجرد تقديم الاستشارة المالية إلى إدارة الثروة في السوق المالية و القيام 
 جاري .بعملية التمويل من القرض العادي إلى القرض الاي

 البنوك و المؤسسات المالية الأجنبية  -1-
منذ صدور قانون النقد و القرض أصبح بإمكان البنوك و المؤسسات المالية الأجنبية أن      

تعمل في إطار القانون الجزائري و تفتح فروعا لها هناب و هذا بعد الترخيي الذي يمنحه 
تستعمل رأسمال مبرأ كليا و نقدا يعادل لها مجلس النقد و القرضب الذي يفرض عليها أن 

على الأقل الرأسمال الأدنى المطلوب تلمينه من البنوك و المؤسسات المالية الجزائريةب و 
من أهم الشروط الأخرد التي يجب أن تتوفر في البنوك و المؤسسات المالية الأجنبية حتى 

 : 128تستطيع أن تفتح فروعا لها هنا بالجزائر هي
 النشاط؛مج تحديد برنا-
 ؛الوسائل المالية و التقنيات المرتقبة -
 المالية.القانون الأساسي للبنك أو المؤسسة -
 البنوك و المؤسسات المالية العاملة في الجزائر  -2-
 يلي:و تتمثل فيما  البنوك:-2-1-
الصادر في  100 – 42م البنك المركزي : الذي أنشق بموجب المرسوم رق-

 ؛13/12/1942
 ؛ 13/44/1944: الذي أنشق في  BNAالبنك الوطني الجزائري -
 ؛11/45/1947الذي تلسس في :CPAالقرض الشعبي الجزائري -
 ؛41/14/1947تلسس بتارين  :BEAالبنك الجزائري الخارجي -
 ؛1982مارس 13تلسس في  :BADRبنك الفلاحة و التنمية الريفية -
 . 1985أفريل  34: تلسس في   BDLبنك التنمية المحلية -

حصل على الاعتماد من مجلس تالذي  :  CNEPالصندوق الوطني للتوفير و الاحتياط -
الذي يعتبر كحالة  1997أفريل  44الصادر في  41-97القرار رقم  بعدالنقد و القرض 

 خاصة لكونه مكلفا بجمع إدخارات العائلات و تمويل قطام السكن .
بمساهمة بنك  44/12/1994تم إنشاؤه في  : EL BARACA BANQUEبنك البركة -

من بنك الفلاحة و التنمية  %51و %09البركة الدولي )من العربية السعودية( بنسبة 
الريفيةب و تتمثل مهمته القيام بكل العمليات و النشاطات البنكية في إطار الشريعة اتسلامية 

. 
 :  LA BANQUE OFFSHORE LABAMIC لاباميك بنك خارج الإقليمال-
من  % 54بين البنك الخارجي الليبي بمساهمة قدرت ب 44/12/1994في  أنشق    

و      ب BNA: البنك الوطني الجزائري  تتمثل فيبنوك عمومية جزائرية  ثلاثرأسمال و 
و       .  BADRو البنك الجزائري للتنمية الريفية  ب CPAالقرض الشعبي الجزائري 

تتمثل مهمته الأساسية في القيام بجميع العمليات البنكية المالية و التجارية بالعملة الصعبة  و 
 المساهمة في ترقية الاستثمارات و تطوير التجارة بين الدول المغاربية . 

                                                                                                                                                         
127 -ammour ben Halima, op cit , p(91). 

 (.312الطاهر لطرش، مرجع سبق ذكره، ص)-128 
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 :  129يباتضافة إلى مجموعة أخرد من البنوك و التي تتمثل ف
-ARAB BANKING CORPORATION ALGERIE (ABC) ؛ 
-NATAXIS BANQUE ؛ 
-SOCIETE GENERALE ALGERIE ؛ 
-CITIBANK؛ 
-ARAB BANK PLC ALGERIA ؛ 
-PNB/PARIBAS AL DJAZAIR ؛ 
-TRUST BANK ALGERIA ؛ 
-GULF BANQUE ALGERIA ؛ 
-HOUSING BANK FOR TRADE AND FINANCE. 

-FRANSBANK AL-DJAZAIR ؛ 
-CALYON-ALGERIE-SPA؛ 
-AL SALAM BANK-ALGERIA –SPA؛ 
-H.S.B.C ALGRIE « SUCCURSALE DE BANQUE ». 

 تنقسم إلى قسمين هما: المالية:المؤسسات -2-2-
 établissement financier a vocation)  المؤسسات المالية ذات النشاط العام-أ-

générale ) 

  : ( CNMA) ألفلاحيالوطني للتعاون  الصندوق-
على شكل بنك تعاوني و ذو نظام خاي يعمل تحت وصاية  41/40/1995في  أنشق   

 .التعاوني ألفلاحيتطوير القرض  فيهدفه  يتمثلو وزارة الفلاحةب 
-SOFINANCE ؛ 

-SOCIETE DE REFINANCEMENT HYPOTECAIRE « SRH »؛ 

-ARAB LEASING CORPORATION (SOCIETE DE CREDIT BAIL) ؛ 

-CETELEM؛ 

-MAGHREB LEASING؛ 

-IJAR LEASING ALGERIE. 

 ETABLISSEMENT) صوصيالمؤسسات المالية ذات النشاط الخ-ب-

FINANCIER A VOCATION SPECIFIQUE ) : 
 BANQUE ALGERIENNE DEو تتمثل في البنك الجزائري للتنمية )      

DEVELOPPEMENT) 
 المطلب الثالث : الرقابة البنكية داخل النظام المصرفي الجزائري 

تحقيق الرقابة المصرفية الفعالة على منح على يني المبدأ الأول للجنة بازل       
أهداج  واضحة و محددة لكل هيئة تشارك في نظام الرقابة  وضع مسؤوليات  وال

المصرفية  مع ضمان استقلالية اتدارة ووجود إطار قانوني للرقابة المصرفيةب و في هذا 
النقد و القرض بإنشاء هيئات للرقابة المصرفية المتعلق ب 14-94 رقم قانونالاتطار سمح 

 ه الرقابة .باتضافة إلى أنه عمل على تحديد أصناج لهذ
     LA COMMISSION DE لجنة الرقابة المصرفية  الفرع الأول: 

CONTROLE BANCAIRE 
                                                 

129 -la banque d’Algérie, banque et établissement financiers agrées au 
02/01/2011,http//www.bank-of-algeria.dz/banque.htm, le17/07/2011. 
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تلسست لجنة الرقابة المصرفية على إثر قانون النقد و القرض الذي ني في مادته      
على تشكيل لجنة مكلفة بمراقبة حسن تطبيق القوانين و الأنظمة التي تخضع لها  103

 ملاحظتها.و المؤسسات المالية و بالمعاقبة على النقائي التي يتم  البنوك 
مرسوم رئاسي بموجب  أعضاء الذين يتم تعينهم 4و تتكون لجنة الرقابة المصرفية من     

 سنوات: 45لمدة 
 ؛المحافظ رئيسا -
 ؛ختارون بحكم كفاءتهم في المجال المصرفي و المالي و المحاسبي ثلاثة أعضاء ي  -
عد استشارة ينتدبان من المحكمة العليا يختارهما الرئيس الأول لهذه المحكمة ب قاضيين-

و يتخذ القرار على مستواها عن طريق التصويت بالأغلبية مع  المجلس الأعلى للقضاء
 ترجيح صوت الرئيس في حالة التساوي .

ركزي الذي يكلج بمساعدة البنك الم و تقوم اللجنة بمراقبة البنوك و المؤسسات المالية      
و تتم عملية الرقابة على مستود الوثائق المستندية المقدمة أو عن    أعوانه للقيام بذلكب

و المؤسسات الماليةب و تتمتع اللجنة المصرفية  طريق الزيارة الميدانية لمراكز البنوك
 أخرد كسلطة قضائية عقابية .تارة بسلطة مزدوجة فهي تجتمع تارة كسلطة إدارية و 

 
  الإدارية.السلطة  -1-

تتمتع اللجنة المصرفية بسلطة تنظيم و تطبيق الرقابةب و بذلك يحق لها أن تستعمل كل     
الوثائق التي تراها مفيدة و أن تطلب جميع المعلومات و اتيضاحات و اتثباتات لممارسة 

أن تطلب  من كل شخي معني تبليغها بلي مستند أو أية  تستطيعمهمتها الرقابيةب كما 
يمكن للجنة أن توسع ب و لضمان الرقابة الجيدة 130معلومة و لا يحتج أمامها  بالسر المهني

من تحرياتها و هذا من خلال فروم هذه المؤسسات سواء هنا في الجزائر أو بالخارج  أو 
ان يسيطر بصفة مباشرة أو غير عن طريق أي شخي مساهم أو له علاقة مالية سواء ك

 مباشرة على هذه البنوك و المؤسسات المالية .
و تتمثل تدخلات لجنة الرقابة المصرفية في التلكد من القرارات المتخذة من البنوك و       

لا تعرضها لأخطار كبيرةب بمعنى أنها تقوم بمراقبة مدد احترام حتى المؤسسات المالية 
و كذلك  بتهامالية لقواعد الحذر في مجال تقسيم المخاطر و تغطيالبنوك و المؤسسات ال

تصنيج الديون حسب درجة الخطر و غيرهاب و يهدج كل هذا إلى دفع المؤسسات إلى 
 إصلاح وضعها و هو ذو بعد وقائي و ليس عقابي .

 القضائية.السلطة -2-
عندما تصدر إحدد المؤسسات مخالفة لقواعد حسن سير المهنةب فاللجنة يمكن بمقتضى      

تلديبية مختلفة  أن تتخذ تدابير و عقوبات 14-94من القانون  157إلى  153أحكام المواد 
فيمكن أن تطلب من أي بنك  أو  بو المخالفات المثبتة تتماشى درجة شدتها حسب الأخطاء 

جل معين كل التدابير التي من شلنها أن تعيد أر وضعيته ذلك  ليتخذ في مؤسسة عندما تبر
أو تدعم توازنه المالي أو تصحح أساليب تسييرهب أو أن تعمل على تعيين مدير مؤقت يقوم 
بإدارة أعمال هذه المؤسسة و تسييرهاب و إذا خالج بنك أو مؤسسة مالية إحدد الأحكام 

                                                 
 (.11محفوظ لشعب، مرجع سبق ذكره، ص)-130 
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يتم  هاتحذيراتو  اللجنةة بممارسة نشاطه أو لم يستجيب لأوامر القانونية أو التنظيمية المتعلق
 : 131فرض إحدد العقوبات التالية 

 اتنذار؛-
 التوبين؛-
 النشاط؛المنع من ممارسة بعض العمليات و غيرها من أنوام الحد من ممارسة -
 ؛باتدارة مؤقتا أو عدم تعيينه  مكلجالتوقيج المؤقت لمسير أو أكثر مع تعيين -
إنهاء مهام شخي أو أكثر من هؤلاء الأشخاي أنفسهم مع تعيين قائم باتدارة مؤقتا أو -

 تعيينه؛عدم 
 سحب الاعتماد .-

ب تكون مساوية معاكما يمكن للجنة أن تفرض عقوبة مالية بدلا عن العقوبات السابقة أو      
و أخيرا        توفيرهبعلى الأكثر للرأسمال الأدنى الذي يلزم البنوك و المؤسسات المالية 

و            ن مصفيا للبنوك عيّ بإمكان اللجنة المصرفية أن تضع قيد التصفية  و ت  
 ممارسة العمل المصرفي.  لا يرخي لها المؤسسات المالية التي 

 و من بين اتجراءات و العقوبات التي اتخذتها اللجنة المصرفية في هذا المجال نذكر :   
" في  union Bankت باتدارة على مستود المؤسسة المالية بنك الاتحاد "تعيين قائم مؤق-
 ؛1997فريل أ
( BCIAبعقوبة توقيج باتجاه مسير " البنك التجاري و الصناعي الجزائري)يقتضي قرار -

 ؛2444و كذا عقوبة مالية لهذا البنك في سنة  "ب
الصادر عن محافظ بنك  98-40سحب الاعتماد لبنك "أل خليفة بنك" بمقتضى القرار رقم -

 ؛ 2443ماي 29الجزائر بتارين 
سحب الاعتماد الممنوح "للبنك التجاري و الصناعي الجزائري " بصفته بنكا بمقتضى -

و ذلك بتارين  1998سبتمبر20الصادر عن محافظ بنك الجزائر بتارين  98-48المقرر رقم 
 . 2443أوت  21

 مركزية المخاطر الفرع الثاني: 
و       للنقد و القرض 14-94من القانون  144تلسست هذه المصلحة بموجب المادة      

الصادر في  40-14و تم تعديلها من خلال الأمر  11-43من الأمر  98تكررت في المادة 
بحيث أصبحت مكونة من مركزية المخاطر للعائلات و مركزية المخاطر  2414أوت 

لمعلومات المتعلقة بالقروض الممنوحة من ب و هي هيئة مكلفة بجمع كل ا132للمؤسسات
و المؤسسات الماليةب و التي يتكفل البنك المركزي بتسييرها و تنظيمهاب و ينظم   البنوك
كل البنوك و المؤسسات المالية التي تعمل داخل ب مع احترام قواعد عملها إجبارياإليها 

روض و طبيعتها و سقفها و و يزودونها بلسماء جميع المستفيدين من الق 133التراب الوطني
 المبالغ المسحوبة و الضمانات المعطاة لكل قرض .

 و تتمثل وظائفها الرئيسية فيما يلي :    

                                                 
 (.771، مرجع سبق ذكره، المادة)77-12الأمر رقم -131 

132 -KPMG, guide des banques et des établissements financiers en Algérie, Edition 2012, p(74).  
133 -le règlement n°93/17 du 33mars 7993, portant l’organisation de la centrale des risques, art(12). 
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تزويدها بالمعلومات  يتمثل فيتلعب دورا إعلاميا ممتازا للبنوك و المؤسسات المالية -
و الزبائن التي يمكن أن تشكل مخاطر لها تؤثر على  الضرورية المرتبطة بالقروض

 ؛نشاطها و عملها 
مراقبة مدد احترام و تطبيق قواعد التسيير التي يحددها البنك المركزي من طرج البنوك -

 ؛و المؤسسات المالية لضمان سيولتها و قدرتها تجاه الغير و ضمان توازنها المالي
تركيز المعلومات المرتبطة بالقروض ذات المخاطر في خلية واحدة بالبنك المركزي الذي -

 ؛يسمح له بتسيير أفضل لسياسة القرض 
منح البنوك و المؤسسات المالية القيام بمفاضلات بين القروض المتاحة بناء على معطيات -

 سليمة نسبيا.
 مركزية عوارض الدفع الفرع الثالث : 

 1992مارس 22المؤرخ في 92/42مركزية عوارض الدفع بموجب النظام رقم نشئت أ      

إليها و تبليغها بكل عوارض الدفع الناتجة عن  الانضمام الذي يفرض على الوساطة المالية
ب و تتمثل 134أو استعمال وسائل الدفع الموضوعة تحت تصرج الزبائن القروض الممنوحةب

 : 135مهمة مركزية عوارض الدفع في
يم و تسيير بطاقية مركزية تتضمن كل عوارض الدفع الناتجة عن عدم تسديد القروض تنظ-

 ؛أو عن مشاكل في استعمال وسائل الدفع و ما ينجر عنها من تبعات أخرد 
نشر و إعلام كل الوسطاء الماليين و كل الأشخاي المعنيين بقائمة عوارض الدفع و ما -

 .ينجر عنها من تبعات أخرد و بصفة دورية
 الفرع الرابع: جهاز مكافحة إصدار الشيكات بدون رصيد

لقد تم إنشاء جهاز مكافحة إصدار الشيكات بدون رصيد ليدعم ضبط قواعد العمل بلهم    
ب 1992مارس22المؤرخ في  43-92وسيلة دفع و هي الشيكب و تم إنشاؤه بموجب النظام 

ض دفع الشيكات لعدم كفاية فهذا الجهاز متخصي في تجميع المعلومات المرتبطة بعوار
الرصيدب و القيام بإيصال هذه المعلومات إلى الوسطاء الماليين المعنيينب و يجب على 
الوسطاء الماليين الذين وقعت لديهم عوارض دفع لعدم كفاية أو لعدم وجود رصيد أصلاب 

ب 136أيام من تارين استلام الشيك40أن يصرحوا بذلك إلى مركزية عورض الدفع في أجل 
 و تبليغها إلى كل عوارض الدفع قبل تسليم أول دفتر شيكات الزبون. حتى يتم استغلالها

و من الملاحظ أن إنشاء مركزية للوقاية و مكافحة إصدار الشيكات بدون رصيد    
باتضافة إلى وظيفته اتعلاميةب يهدج إلى تطهير النظام البنكي من المعاملات التي ترتكز 

لق قواعد للتعامل المالي على أساس الثقةب كما يهدج إلى وضع على عنصر الغل و خ
 ليات للرقابة معتمدا على أهم وسائل الدفع المستعملة في الاقتصاد المعاصرب بغية تطويرها 

 و استعمالها و الاستفادة من مزايا التعامل بها.
  LA CENTRALE DES BILANSالميزانيات مركزية الفرع الخامس: 

                                                 
 - العمومية ، مصالح البريد و المواصلات و كل المؤسسات الوساطة المالية تتمثل في البنوك و المؤسسات المالية ، الخزينة

 المالية التي تضع بحوزة الزبائن وسائل للدفع و تسييرها .
134 -le règlement n°93/17 du 33 mars 7993, portant l’organisation et le fonctionnement de la 
centrale des impays, art(04). 
135 -ibid, art(02). 
136 -règlement n°93/12 du 33 mars 7993, relatif a la prévention et a la lutte contre l’émission de 
cheque sans provision, ART(05). 
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 47-94في الجزائر مركزية الميزانيات بموجب المادة الأولى من النظام أنشئت      
 و التي تني على :   1994جويلية 43المؤرخ في 

و         مركزية الميزانيات لدد بنك الجزائر طبقا لمهامه المتمثلة في مراقبة إنشاء" يتم  
ةب و قصد تعميم طرق توزيع القروض التي تمنحها البنوك و المؤسسات المالية غير البنكي

 ". موحدة في التحليل المالي الخاي بالمؤسسات ضمن النظام المصرفي 

أن  أتيجاري الاعتماديجب على كل البنوك و المؤسسات المالية غير البنكية و شركات     
و        تنظم إلى مركزية الميزانيات لبنك الجزائرب و أن تزودها بالمعلومات المحاسبية

تي تتعلق بالسنوات الثلاث الأخيرة لزبائنها من المؤسسات وفقا لنموذج موحد المالية ال
 يضعه بنك الجزائر .

 
 

 أنواع الرقابة المصرفية في الجزائر الفرع السادس: 
فهي تقوم دائما بالمراقبة الدورية ب نظرا للدور الذي تلعبه البنوك في الحياة الاقتصادية     

 14-94و المستمرة لضمان استمرار أعمالها على أحسن وجهب إذ حدد قانون النقد والقرض 
الرقابة  و التي تتلخي في : أصناج الرقابة البنكية التي يمكن للجنة المصرفية ممارستها 

ب جميعها هفي المكان عين المراقبة والمراقبة على الوثائق  والرقابة الخارجية  والداخلية 
 تكون شبكة مراقبة احترازية .

    CONTROLE SUR PIECESالمراقبة على الوثائق  -1-
و      تقوم اللجنة المصرفية بمعالجة و مراقبة جميع الوثائق المحاسبية و المالية للبنك      

اتشارة إلى أن ب وتجدر 137للمؤسسة المالية التي تبعث بهذه الأخيرة للجنة بصفة منتظمة 
و تقارير  إذ تقوم اللجنة كذلك بمعالجة تقارير المراقبة بهذه الوثائق لا تعتبر المصدر الوحيد

و                    مراجعي الحساباتب و تحدد قائمة و نماذج و أجال إرسال الوثائق
إتمام المعلوماتب باتضافة إلى طلب التوضيح و الاستعلام و التفسير الذي يساعد على 

مراقبة اللجنة المصرفية على تحليل مراكز الميزانية بل تتعداه  تقتصرو لا  .عملية المراقبة
و مفاهيم التسيير في البنك أو المؤسسة  للإلمام الجيد بجميع أدوات المر دوديةلدراسة 

 بالمراقبة.المالية المعنية 
تبطة بالمديرية العامة كانت هناك هيئة تفتيل خارجية مر ب  2441سنة  إلى غاية     

( مكلفة بهذا النوم من الرقابة ب و مع توسع شبكة DGIGللمفتشية العامة لبنك الجزائر )
إقامة هيئة متخصصة )مديرية  2442البنوك و المؤسسات المالية غير البنكيةب تم سنة 

 : 138تقوم بالمهام التالية الرقابة على الوثائق( 
التلكد من انتظام نقل المعلومات المالية الصادرة عن البنوك و المؤسسات المالية غير -

 ؛البنكية 
 ؛السهر على احترام نقاط التوجيه التنظيمية للتصريح-
 ؛التلكد من صدق المعلومات الملقاة -
 ؛التلكد من احترام القواعد و النسب الاحترازية -

                                                 
 (.719، مرجع سبق ذكره، المادة)77-12الأمر رقم -137 

 (99، و المتعلق بالرقابة الداخلية، المادة )3113نوفمبر  71المؤرخ في  12-13النظام رقم -138 
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 طابقها مع التنظيم الساري المفعول .تلكيد علاج المعلومات الملقاة و ت-
المستندات إلى اللجنة المصرفية لمتابعتها و قد  الوثائق وترسل تقارير الرقابة على      

 المكان.في عين أخرد المستندات رقابة  الوثائق وينجر عن الرقابة على 
 الرقابة في عين المكان  -2-
-94قانون المن  151تمارس اللجنة المصرفية المراقبة في عين المكان بموجب المادة       

 :على حيث تني ب14
" يمكن أن تمتد رقابة اللجنة المصرفية إلى المساهمات و العلاقات المالية الجارية بين    

و     الأشخاي الذين يسيطرون مباشرة أو بطريقة غير مباشرة على بنك أو مؤسسة مالية
.."ب و تسمح الرقابة في عين المكان من المالية.إلى الشركات التابعة للبنوك أو المؤسسات 

التحقق من شرعية العمليات المصرفية المنجزة  و مطابقة المصرح بها لبنك الجزائر مع 
المعطيات المرقمة المحصل عليها و التي تمت مراقبتها في عين المكانب زيادة على ذلك 

وم من الرقابة إلى التحقق من حسن التسيير و الاحترام الصارم للقواعد يهدج هذا الن
و        هذه المراقبة من تحديد نقاط القوة و الضعج في تسيير البنككذلك المهنية  و تمكن 

و الاقتراحات الضرورية الكفيلة بتصحيح النقائي   المؤسسة الماليةب ليتم إعطاء التوصيات
 ادة تنظيم نمط التسيير.و الأخطاء المسجلة و إع

   (commissaires aux comptesمحافظو الحسابات ) -3-
يلزم قانون النقد و القرض البنوك و المؤسسات المالية على تعيين على الأقل محافظين   
على فروم البنوك و المؤسسات المالية الأجنبية  و يطبق الشيء نفسه نين للحساباتباث

 يتعين على محافظو الحسابات القيام بما يلي :ب و 139رالعاملة في الجزائ
أن يعلموا فورا محافظ البنك المركزي بجميع المخالفات التي ترتكبها إحدد المؤسسات -

الخاضعة لمراقبتهم في حق أحكام هذا القانون أو الأنظمة المنبثقة عن أحكامه و توجيهات 
 ؛اللجنة المصرفية كذلكو  مجلس النقد و القرض

يسلم هذا  بها وا لمحافظ البنك المركزي تقريرا خاصا حول المراقبة التي قاموا أن يقدمو-
 المالية؛من تارين اختتام السنة  ابتداءجل أقصاه أربعة أشهر أالتقرير للمحافظ في 

و          أن يقدموا للجمعية العامة تقريرا خاصا مسبقا قبل منح أية تسهيلات من البنوك-
 و  من هذا القانونب  148د الأشخاي المنصوي عليهم في المادة المؤسسات المالية لأح

من تارين  ابتداءأشهر  40تقريرا أخر حول استعمال هذه التسهيلات في أجل أقصاه  تقديم 
السنة الماليةب أما فروم البنوك و المؤسسات المالية الأجنبية فتقدم هذه التقارير  اختتام

 ؛لممثليها في الجزائر 
 لمحافظ البنك المركزي نسخة من تقاريرهم الموجهة للجمعية العامة للمؤسسة. أن يرسلوا-
و من جهة أخرد يخضع محافظو الحسابات للبنوك و المؤسسات المالية لرقابة اللجنة      

 المصرفية .
  (contrôle interneالرقابة الداخلية )-4-

غالبا تقوم هيئات متخصصة بعملية المراقبة الداخلية للبنك و لقد تعددت تسميتها      
و   تحليل و الهدج من تلسيسهاشية....( تب المف audit)المراقبة الداخلية ب تدقيق الحسابات 

                                                 
 (.711، مرجع سبق ذكره، المادة)77-12لأمرا-139 
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عامة و المراقبة الداخلية بصفة   ب140مراقبة عمل هيئات الاستغلال العاملة داخل البنك
تهدج إلى التحكم الجيد في نشاط البنوك و ذلك بواسطة مسيرها الذين يسهرون على 

 : 141و لتحقيق ذلك لا بد من توفر ثلاثة شروط  تطبيقها.
 ؛وجود نظام مراقبة داخلي مندمج يتماشى مع الطرق العلمية و الوظيفية للبنك -
 الداخلية؛اقبة توفر الشروط اللازمة التي تضمن للمسيرين فعالية و جدية المر-
 .اتعلام المنتظم للمسيرين و مجلس اتدارة بالمخاطر و النتائج المتحصل عليها -

 و تهدج المراقبة الداخلية للبنك إلى تحقيق ما يلي :
المساهمة مع  الضماناتب التوزيعب )التغطيةبالمساهمة في تعريج و تحديد أخطار البنك -

 ؛..(القروض.بنوك أخرد في منح 
على وضع و تطبيق تقنيات )كتدقيق الحسابات( و هذا للتحكم في الأخطار داخل كل  العمل-

 ؛قطاعات أنشطة البنك بدل القيام بالمراقبة البعدية التي تبقى دائما ضرورية لذلك 
و ذلك من خلال  البنكبتعمل على إدخال ثقافة الاحتياط من الخطر لدد كل وحدات -

مجموم العاملين و المتعاملين مع  الداخلية معالمراقبة الاجتماعات التي تقوم بها لجنة 
 الأخطار.

و كاستجابة لمبادئ لجنة بازل أصدر مجلس النقد و القرض في الجزائر نظاما يهدج       
من خلاله إلى ضرورة تقوية وسائل الرقابة الداخلية من طرج البنوك و المؤسسات المالية 

 : حيث تتمثل هذه الوسائل  فيما يلي 
 ؛نظام لرقابة العمليات و اتجراءات الداخلية -
 ؛تنظيم محاسبي و معالجة المعلومات-
 ؛الرقابة و التحكم في المخاطر-
 ؛نظام التوثيق و اتعلام الآلي-
 الداخلي.نظام التوثيق و اتعلام -

 المبحث الثاني : النظام المصرفي الجزائري و تطبيق معايير لجنة بازل 
من خلال قانون النقد و القرض و التعديلات التي  بت النقدية في الجزائرتبنت السلطا     

في المنظومة المصرفيةب التوصيات الصادرة عن لجنة  الأهم اتصلاح  يعدتلته و الذي 
و   ب و عملت على تطبيق هذه التوصيات بشق من التمهل 1988بازل في اتفاقيتها الأولى 

ا يوفره هذا اتطار من إمكانية لربط رأسمال البنك التدرجب يدفعها و يحذوها في ذلك م
بالأخطار الممكن أن يتعرض لهاب ما يعزز سلامة الوحدات المصرفية و النظام المالي 

و   رأسمال في الصناعة المصرفية و دوره في تحقيق السلامةلبشكل عامب مع بروز أهمية 
ئر إلى إقرار مجموعة من التدابير الخسائرب اتجهت السلطات النقدية  في الجزا منالاحتياط 

سعت من خلالها إلى تعزيز هذا التوجه لدد البنوك  تتمثل في قواعد الحذر للتسييرب
الأهم  1990نوفمبر  29الصادرة في  70/90الجزائريةب و يعتبر ما جاءت به التعليمة : 

 .في هذا الصدد 
 الأموال الخاصة  الأول:المطلب 

                                                 
140 -Michel Mathieu, l’exploitation bancaire et le risque de crédit mieux cerné pour mieux maitriser, 
la revue banque éditeur, paris, 1995, p(262). 
141 -ibid., p(264). 
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تعتبر الأموال الخاصة الاحترازية عنصرا أساسيا لملاءة المؤسسة المالية و هي الملجل      
 المؤوناتبالأخير في حالة وجود صعوبات لا يمكن إستعابها عن طريق الأرباح العادية أو 

الضمان الأخير لأصحاب الحقوق  و لا تعتبر معيارا للتسيير في حد ذاته تعتبر و هي بهذا 
نوفمبر 29المؤرخة في  70-90ختلج النسب التنظيميةب و وفقا للتعليمة رقم بل تساهم في م

فإن الأموال المتعلقة بتحديد قواعد الحذر في تسيير البنوك و المؤسسات الماليةب   1990
 : الخاصة تتكون من 

 ؛الأموال الخاصة الصافية-
 الأموال الخاصة التكميلية.-
 

 ة الأموال الخاصة الصافيالفرع الأول: 
 : 142تضم الأموال الخاصة الصافية العناصر التالية     

 الاجتماعي؛رأسمال -
 ؛احتياطات أخرد غير تلك المتعلقة بإعادة التقييم )الاحتياطات القانونية ب الاحتياطات ...(-
 دائنا؛الرصيد المرحل عندما يكون -
حصيلة السنة المالية الأخيرة المقفولة في انتظار تخصيصها مع طرح توزيع الأرباح -

 ؛المتوقعة 
 المخاطر البنكية العامة بالنسبة للديون الجارية .مئونات -

 s’arrête a desقد تشمل الأموال الخاصة الصافية الربح المحدد عند توارين وسيطة )

dates intermédiaires ):بشرط 
(  dotation) يكون محددا بعد حساب كل الأعباء المتعلقة بالفترة و كل التخصيصاتأن -   

 المؤونات ؛لحسابات الاستهلاك و 
اللجنة  صادقت عليهأن يكون قد تم التحقيق فيه من طرج محافظي الحسابات و -   

 المصرفية؛
و          بالأرباحأن يكون محسوبا على أساس صافي الضرائب المتوقعة و تقديرات -   

 يلي:يطرح من مجموم هذه العناصر ما 
 ؛الحصة غير المحررة من رأسمال الاجتماعي -*           

( بطريقة مباشرة détenuesالأسهم الذاتية المحتازة )التي هي في حالة حيازة()-*           
 ؛أو غير مباشرة

 المدين؛الرصيد المرحل عندما يكون في جانب -*           
 ؛الأصول غير المادية بما فيها مصاريج التلسيس -*           

 ؛( النتائج السلبية محددة بتوارين وسيطة le cas échéantعند الضرورة )-*          
 عن خطر القرض حسب ما يحدده بنك الجزائر .المئونات نقي -*          

  الأموال الخاصة التكميليةالفرع الثاني: 
 : 143تتكون الأموال الخاصة التكميلية من العناصر التالية     

 ؛احتياطات إعادة التقييم -
                                                 

142 -banque d Algérie, instruction n° 74-94 du novembre 1994, relative a la fixation des règles 
prudentielles de gestion des banques et des établissements financier, art(05). 
143- instruction n° 74 -94, op cit , art(06) 
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 التالية:العناصر التي تتوفر فيها الشروط -
من طرج البنك أو المؤسسات المالية المعنية و هذا لتغطية المخاطر  استعمالهايمكن  - 

سائر و انخفاضات القيمة لم يتم المرتبطة بالنشاطات البنكية للسنة المالية عندما تكون الخ
 ؛تشخيصها بعد ّ 

 ؛أن تظهر في محاسبة البنك أو المؤسسة المالية-
( من vérifié) امن طرج مديرية البنك أو المؤسسة المالية و محقق امبلغها محددأن يكون -

 المصرفية؛طرج محافظي الحسابات و يبلغ إلى اللجنة 
( من إصدار السندات و بالخصوي غير محددة provenantالأموال الناتجة أو الآتية)-

 التالية:( و التي تتوفر فيها الشروط empruntsالمدة و كذلك الناتجة من الاقتراض )
( l’emprunteur( إلا بمبادرة من المقترض )remboursésلا يمكن تعويضها )-          

 المصرفية؛و باتفاق مسبق مع اللجنة 
 الفوائد؛عقد اتصدار أو القرض يعطي للمقترض إمكانية تلجيل دفع -         
 ؛حقوق المقرض على المؤسسة مرتبطة بديون باقي الدائنين -         
بلن تقوم الديون و الفوائد ( prévoitعقد اتصدار أو القرض يسمح من البداية )-         

لبنوك و المؤسسات المالية المعنية بامتصاي الخسائر بطريقة تجعل من ا غير المدفوعة
 نشاطها؛تستمر في أداء 

الأموال الناتجة عن إصدار السندات أو القروض المرتبطة و التي إن لم تتوفر فيها -      
  البديلة التالية:تتوفر على الشروط  أنالشروط المذكورة أعلاه يجب 

تحقاق المحدد للتسديد فإن الفترة في حالة ما إذا العقد يني على اجل الاس-*               
الأولية يجب أن لا تكون أقل من خمسة سنواتب أما إذا لم يكن هناك أي أجل استحقاق 

 ؛محدد فإن الديون لن تسدد إلا بعد إشعار بمدة خمس سنوات 
و يني كذلك أنه في  يجب أن لا يشمل عقد القرض على أي شرط للتسديدب-*              

قبل أجل  يجب أن تسدد الديون الماليةبد غير حالة تصفية البنك أو المؤسسة الحالات الأخر
( عند تارين exigiblesو بعد تسوية كل الديون الأخرد المفروضة ) الاستحقاق المحدد

 التصفية؛
و في الأخير لا يمكن إدخال الأموال الخاصة التكميلية في حساب الأموال الخاصة إلا      

في حدود مبلغ الأموال الخاصة القاعديةب من جهة أخرد الأموال الخاصة التكميلية )إصدار 
السندات أو القروض التابعة ( لا يمكن أن تضم إلى الأموال الخاصة التكميلية إلا في حدود 

 . القاعديةال الخاصة من الأمو 54%

 تحديد المخاطر و ترجيحها الثاني:المطلب 
تتمثل المخاطر التي تتعرض لها البنوك الجزائرية في المخاطر المحددة وفقا للنظام       

المحدد لقواعد الحذر في تسيير البنوك و المؤسسات  1991أوت  10الصادر بتارين 
الواجب أخذها  1995أفريل  24المؤرخ في  40-45الماليةب و المعدل و المتمم بالنظام رقم 

بعين الاعتبار في الترجيح و من ثم تحديد القواعد الاحترازيةب و يتعلق الأمر بمخاطر 
 العناصر التالية : 

 ؛القروض للزبائن -
 ؛القروض للمستخدمين -
 ؛المساهمات للبنوك و المؤسسات المالية -
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 ؛سندات التوظيج-
 المساهمة؛سندات -
 ؛سندات الدولة -
 ؛حقوق أخرد للدولة -
 ؛أصول ثابتة صافية من الاهتلاكات -
 المراسلين؛حسابات التسوية و الربط الخاصة بالزبائن و -
 القروض بالتوقيع .-

 يطرح منها العناصر التالية :
 ؛مبالغ الضمانات المحصلة من طرج الدولة ب هيئات التلمين البنوك و المؤسسات المالية-
المبالغ المحصلة كضمانات من طرج الزبائن في شكل ودائع أو أصول مالية و التي يسهل -

 ؛تحويلها إلى سيولة دون أن تتلثر قيمتها
 قيمة السندات . لانخفاضالمشكلة لتغطية الحقوق أو المئونات مبالغ -
ها و كل مجموعة من المخاطر تقابل مجموعاتبإن هذه الأخطار مقسمة إلى أربعة       

و هي مقسمة إلى قسمين قسم خاي بالمخاطر  ب% 144إلى  %4نسبة ترجيح تتراوح من 
  الميزانية.التابعة للميزانية و قسم خاي بالمخاطر خارج 

 الميزانية.(:  الأخطار المرجحة داخل 12جدول رقم )

 %4 %5 %24  %144 معدل الترجيح 

 

 

 

 

 

 
 الأخطار المحتملة

  :*قروض للزبائن
 الأوراق-

 ؛المخصومة
القرض -

  ؛الايجاري
  .الحسابات المدينة-

*قروض 
 للمستخدمين

*سندات المساهمة 
غير  والتوظيج

الخاصة  تلك
بالبنوك و 

 المالية.المؤسسات 
*الموجودات 

 .الثابتة 
 
  

*قروض للبنوك و 
المؤسسات المالية 

 :من الخارج 
 ؛حسابات عادية -
 ؛توظيفات -
سندات المساهمة -

 والتوظيج
لمؤسسات القرض 

التي تعمل في 
 الخارج .

 

*قروض للبنوك و 
المؤسسات التي 

 الخارج:تعمل في 
 ؛حسابات عادية-
 ؛توظيفات -
سندات التوظيج -

و المساهمة للبنوك 
و المؤسسات 

المالية المقيمة في 
 الجزائر.

*حقوق على 
الدولة أو ما 

 يشابهها:
سندات أخرد -

مشابهة لسندات 
 ؛الدولة

حقوق أخرد -
 ؛على الدولة 

ودائع لدد بنك -
 الجزائر.

 
 (.11المادة رقم ) 94-54المصدر : من إعداد الباحث اعتمادا على التعليمة رقم 

  ترجيح المخاطر خارج الميزانيةالفرع الثاني: 
ريقة المقترحة من يعتبر ترجيح المخاطر للالتزامات خارج الميزانية مشابه لحد كبير للط   

تصنيج الالتزامات خارج الميزانية وفقا لدرجة مخاطر القرض و يتم  لجنة بازلبطرج 
و  إلى المرحلة الثانية للترجيح ينتقلباستعمال معامل التحويل لكل صنج من الخطرب ثم 
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التي تتوقج على طبيعة المدين ليتم الحصول على المخاطر المرجحة للمخاطر خارج 
 الميزانية . 

 الأخطار المرجحة خارج الميزانية.(: 13الجدول رقم)

 معامل الترجيح طبيعة المدين معامل التحويل درجة الخطر

  خطر ضعيج 
4% 

الدولة ب البريد و 
المواصلات ببنك 
الجزائر ب الخزينة 

 العمومية 

 
4% 

  خطر متواضع 
24% 

 

بنوك و مؤسسات مالية 
 مقيمة في الجزائر 

 
24% 

 

  خطر متوسط
54% 

بنوك و مؤسسات مالية 
 مقيمة في الخارج 

 
54% 

  خطر مرتفع
144% 

  زبائن  خرين 
144% 

 

 
 (.11المادة ) ،54-94اعتمادا على التعليمة رقم  الباحث،من إعداد  المصدر:

يجب على البنوك و المؤسسات المالية أن تقوم  حيثو هكذا يتم حساب نسبة الملاءةب      
 31 سبتمبر و 34ب جوان  34مارس ب 31في  كل ثلاثة أشهر بالتصريح على هذه النسبة

ب كما يمكن للجنة المصرفية أن تطلب منهم ذلك في أي وقت و ذلك 144كل سنة لديسمبر 
 . 145نظرا لوظيفتها المتمثلة كهيئة مراقبة على الجهاز المصرفي 

 متابعة الالتزامات الفرع الثالث: 
و لضمان المتابعة الحسنة للالتزامات التي تقدمها البنوك  و المؤسسات المالية لزبائنهاب    

و          اتجراءاتب دوريا بوضعيجب عليها أن تقوم بواسطة أعضاء التسيير و اتدارة 
و السهر على احترامهاب و تعمل على التمييز  و التوظيفات   السياسات المتعلقة بالقروض

و تكوين   و حقوق مصنفة أحسب درجة الخطر الذي تشكله إلى حقوق جارية  بين حقوقها
 أخطار القروض . مئونات

 الحقوق الجارية -1-
تشكل  المحددة حيثالحقوق الجارية هي كل الحقوق التي يتم استرجاعها كاملة في أجالها    

 رأسمال.ذات طابع احتياطي كجزء من  %3 إلى %1عامة ب  مئونةلها 

  créances classéesالحقوق المصنفة -2-
 و هي تنقسم إلى ثلاثة مجموعات :   
 الحقوق ذات المشاكل القوية :-2-1-
حيث  عليهبو هي الحقوق التي يمكن استرجاعها و لكن بعد أجل يفوق الأجل المتفق     

 .% 34تقدر بحوالي  مؤونة اتشكل له

 خطيرة:الحقوق الجد -2-2-

                                                 
144 -KPMG, op cit , p(72). 
145 -instruction n° 74 -94, op cit, art(13). 
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 تتميز بإحدد الميزتين التاليتين : و هي الحقوق التي    
 ؛عدم التلكد من استرجام المبلغ بكامله - 
 مئونةو تشكل لها  سنةب إلىأشهر  4 منمدة تصل إلى التلخر في دفع المبلغ و الفوائد - 

 .%54تقدر بحوالي 
  créances compromisesمنها:  الميؤوسالحقوق -2-3-

البنك استرجاعها بالطريقة العادية و إنما حتى يستعمل و هي الحقوق التي لا يستطيع       
 .% 144تقدر ب  مئونةكون لها كل طرق الطعن الممكنة من أجل تحصيلها و ي  

ً يجب على كل البنوك و المؤسسات المالية أن تتبنى طرق       متجانسة لتقييم المخاطر   ا
زانية على المستخدمين لى تقدير مماثل لكل الحقوق و العمليات خارج الميإلكي تصل 

و أموالها الخاصة أب و أن تهتم بصفة خاصة بالمستحقات التي تمثل نسبة مرتفعة من نفسهم
 . 146أو التي تتطلب متابعة خاصة التزاماتها
 :règles prudentielles   القواعد الاحترازية  الثالث:المطلب 

في  تتصرج بحذرالضروري أن  أصبح مننظرا للمجال الواسع للتدخلات البنكيةب      
تعاملاتها المالية بشكل يحافظ على توازن هيكلها المالي و الوفاء بالتزاماتها تجاه الغير من 

أدوات تنظيم ب باعتباره سلطة نقديةب و قد حدد البنك المركزي .أصحاب الودائع الخاصة
 ابتداءم في تطبيقها رو التي ش   تحدد فيها شروط للنشاط البنكي و كذا النسب الاحترازيةب

 1991نوفمبر  10الصادرة بتارين  30-91تطبيقا للتعليمة رقم  1992جانفي  الفاتح منمن 
 و المتعلقة بتحديد النظم الاحترازية في تسيير البنوك و المؤسسات المالية .

 :   capital minimumرأسمال الأدنى الفرع الأول : 
الصادر في  41-94لرأسمال الأدنى هو النظام رقم  يعتبر أول نظام في الجزائر المحدد    
المتعلق بالحد الأدنى لرأسمال البنوك و المؤسسات المالية العاملة في  1994جويلية  40

 الجزائر و الذي ني على ما يلي :
من  % 33مليون دج ب دون أن يقل هذا المبلغ عن  544الحد الأدنى لرأسمال البنوك -

 الأموال الخاصة .
 54مليون دج ب دون أن يقل هذا المبلغ عن  144الأدنى لرأسمال المؤسسات المالية  الحد-

 من الأموال الخاصة. %
ليصبح  2440و قد تم تعديل الحد الأدنى لرأسمال البنوك و المؤسسات المالية سنة      

ب 147مليون دج بالنسبة للمؤسسات المالية 544مليار دج بالنسبة للبنوك و   2.5ب  امحدد

أما فيما يخي البنوك و المؤسسات المالية الكائن مقرها الرئيسي في الخارج فعليها أن 
تخصي لفروعها الموجودة هنا في الجزائر مبلغا موازيا على الأقل لرأسمال الأدنى 

ب 148المطلوب تخصيصه من طرج البنوك و المؤسسات المالية الخاضعة للقانون الجزائري
نى لرأسمال البنوك و المؤسسات المالية من خلال التعليمة رقم دفقد حدد الحد الأ الآنأما 

و  دنى للبنوك المتعلقة برأسمال الأ 2448ديسمبر  23الصادرة بتارين  2448-40
مليار دج ب أما بالنسبة للمؤسسات المالية 14المؤسسات المالية التي تنشط في الجزائرب ب 

                                                 
146 - instruction n° 74 -94, op cit , art (22). 

، المتعلق بالحد الأدنى لرأسمال البنوك و المؤسسات المالية العاملة في 3111مارس  11المؤرخ في  17-91النظام رقم -147 

 (.13الجزائر، المادة)

 (.12نفس المرجع، المادة )-148 
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و المؤسسات المالية الكائن مقرها   مليار دج ب أما فيما يخي البنوك3.5فقد حدد ب 

هذه التعليمة على ما كان سابقاب من خلال ضرورة  أبقتالرئيسي في الخارجب فقد 
المطلوب  الأدنىلرأسمال  الأقلتخصيي لفروعها الموجودة في الجزائر مبلغا موازيا على 

 . 149تخصيصه من طرج البنوك و المؤسسات المالية الخاضعة للقانون الجزائري
 نسبة توزيع المخاطر  لفرع الثاني : ا

عند ممارستها لنشاطها  الماليةبلقد فرض بنك الجزائر على البنوك و المؤسسات      
 هأن لا يتجاوز الأخطار المحتملة مع المستفيد نفسالقروضب العادي المتمثل في توزيع 

 . 150النسب التالية من الأموال الخاصة الصافية 

 ؛ 1992من أول جانفي  ابتداءً  % 04-
 ؛ 1993من أول جانفي  ابتداءً  34%-
 . 1995من أول جانفي  ابتداءً  % 25-

و كل تجاوز لهذه النسب يجب أن يتبعه مباشرة تكوين تغطية تمثل ضعج المعدلات     
 المالية.الخاصة بالملاءة 

 ؛ 1995ابتداء من نهاية جوان  % 0ضعج معدل  % 8-
 ؛ 1994تداء من ديسمبر اب % 5ضعج معدل  % 14-
 ؛ 1997ابتداء من ديسمبر  % 4ضعج معدل  % 12-
 ؛ 1998ابتداء من ديسمبر  % 7ضعج معدل  % 10-
 . 1999ابتداء من ديسمبر  % 8ضعج معدل  % 14-

أما بالنسبة للمبلغ اتجمالي للأخطار التي يمكن تحملها مع كل المستفيدين )في الحالة      
لكل واحد منهم من الأموال الخاصة  % 15التي يكون فيها مبلغ الخطر يتجاوز نسبة 

 للبنك.( مرات من مبلغ الأموال الخاصة الصافية 14فيجب أن لا يتجاوز ) الصافية(ب
 

سبة لمستفيد واحد = نسبة توزيع الأخطار بالن -
 مبلغ الاخطار المرجحة

 الاموال الخاصة الصافية
   ×100 ≤ 25 % 

 

مبلغ الأخطار المحتملة مع كل المستفيدين  =  -
 مبلغ الاخطار المرجحة

 الاموال الخاصة الصافية
  ≥ 10  

  ratio de couverture des risques المخاطر:نسبة تغطية الفرع الثالث: 
 المتكفلة وو هي تمثل العلاقة بين الأموال الخاصة الصافية و مجموم مخاطر القرض       

 كوك:تعرج بنسبة الملاءة المالية أو نسبة  القروضبالناتجة عن عملية توزيع 

  حيث نسبة كوك = 
 الاموال الخاصة الصافية

 مجموم الاخطار المرجحة
  . 

كحد أدنى يجب على البنوك و المؤسسات المالية  % 8و قد حددت هذه النسبة ب      
  كالتالي:إذ حددت قبل ذلك بنسب أخرد  ب1999و هذا ابتداء من نهاية ديسمبر  احترامهب

                                                 
149 -règlement n° 2008-04 du 23 décembre 2008 , relatif au capital minimum des banques et 
établissement financiers exerçant en Algérie ,ART(03). 
150 -instruction n° 74-94, op cit, art (02). 
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 ؛ 1995ابتداء من نهاية جوان  % 0 -

 ؛ 1994ابتداء من نهاية ديسمبر  % 5 -

 ؛ 1997ابتداء من نهاية ديسمبر 4% -

 . 1998اء من نهاية ديسمبر ابتد % 7 -

 نسبة السيولة الفرع الرابع: 
تعرج هذه النسبة بالعلاقة بين العناصر السائلة في الأجل القصير و عناصر الخصوم     

و تهدج هذه النسبة من جهة إلى ضمان قدرة البنوك و المؤسسات المالية  قصيرة الأجلب
 و من جهة أخرد تهدج إلى :      ية لحظةبأعلى الدفع لأصحاب الودائع في 

بحيث تكون هذه الأخيرة  الماليةبقياس متابعة خطر عدم السيولة للبنوك و المؤسسات -
 استحقاقها؛جال  مستعدة لتسديد ديونها في 

 ؛ضمان قدرة البنوك و المؤسسات المالية على تقديم القروض -
   .بنوك و المؤسسات المالية تجنب اللجوء إلى البنك المركزي لتصحيح وضعية خزينة ال-

 أي : %144وتلتزم هذه الأخيرة بلن تكون هذه النسبة على الأقل 
 

نسبة السيولة =
 الأصول السائلة في الاجل القصيرة

الخصوم المستحقة في الاجل القصيرة
   ×100 ≥ 100 % . 

 
 ويتم تحديد عناصر هذه النسبة وفق المخطط الجديد للحساب البنكي كما يلي :     

 عناصر الأصول السائلة   -1-
 الصندوق؛ -
 المركزي؛البنك  -
 الجاري؛الحساب البريدي  -
 ؛الخزينة العمومية  -

 ؛سندات الخزينة  -

 ؛ الأجانب(حسابات البنك لدد المراسلين )المحليين و  -

 .متنوعونمدينون  -
 

 عناصر الخصوم المستحقة في الأجل القصير  -2-
 الزبائن؛حسابات -

 ؛الحسابات العادية بالدينار الجزائري و بالعملات الصعبة -

 الادخار؛حسابات -

 ؛حسابات مستحقة للقبض -

 متنوعون؛دائنون -

 ؛حسابات دائنة لأجل -

 ؛سندات الصندوق -

 .بالقبولتعهدات -
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 الجزائر.و تكلج مديرية المحاسبة بحساب هذه النسبة شهريا و إرسالها إلى بنك 

 الإجباري  الفرع الخامس: الاحتياط
 على الاحتفاظلبنوك التجارية ايقضي نظام الاحتياطات اتجبارية إلزام البنك المركزي      

في حساباته الجارية بنسبة معينة في شكل نقود قانونيةب و يستخدم معدل الاحتياطي القانوني 
 .  151حجم الائتمان الذي تقدمه البنوك التجارية علىللتلثير 

ب و الذي 14-94و لقد طبقت هذه الأداة لأول مرة في الجزائر من خلال القانون رقم     

رض على البنوك أن تودم لديه في حساب مجمد ني على أنه يحق للبنك المركزي أن يف
يحسب على مجموم ودائعها أو على بعض أنوام هذه   احتياطياينتج فوائد أو لا ينتجهاب 

الودائع أو على مجموم توضيفاتها أو على بعض أنوام هذه التوضيفات و ذلك بالعملة 
 . 152لزامي العملة الأجنبيةب يدعى هذا الاحتياطي بالاحتياطي اتبالوطنية أو 

أجبر هذا القانون البنوك التجارية على الالتزام بتطبيق الاحتياطي اتجباري لفترة     
من الشهر المواليب كما أخضعها لغرامة  ايوم  10يوما من الشهر إلى   15شهرية أي كل 

مالية لعدم تكوين أو نقي في مبلغ الاحتياطي اتجباريب معدل هذه الغرامة  يزيد نقطتان 
(ب الذي يدفعه بنك الجزائر على taux de remboursement( على معدل التعويض )42)

 الاحتياطات اتجبارية .
و لقد بدأ البنك المركزي الجزائري في فرض الاحتياطي اتجباري على البنوك التجارية      
لبنك الجزائر المتعلقة  73-90على مجموم الودائع لأول مرة  بموجب التعليمة  %2ب 

و لم يتغير هذا المعدل حتى سنة ب 1990نوفمبر  28بنظام الاحتياطي اتجباري الصادر في 
فيفري  11المؤرخة في  41-41التعليمة رقم  حسب   %0نسبة  حيث ارتفع إلى  2441
المتعلقة بنمط الاحتياطي اتجباريب أما الآن فيبلغ معدل الاحتياطي اتجباري  2441

ب المتعلقة بنظام  2440ماي  13الصادرة بتارين  40-42التعليمة رقم  حسب 4.5%
 . اتجباريالاحتياطي 

  surveillance de position de change: صرف مراقبة وضعيات الالفرع السادس : 
 و لقد كان تعتبر العمليات الخارجية للنظام البنكي من الأنشطة الحساسة و المعقدةب    

 و      التدخل في الأسواق المالية الدولية واتسام مجال التدخل )عمليات الصرج البسيطة 
و       اندماج الأسواق المالية و تنوم وسائل التدخل( و العولمة المالية متزايدة الاتسام 

ترابطها ب سببا في وضع القواعد الخاصة بوضعيات الصرج و كذا تلسيس سوق ما بين 
و في  .و هذا لتخفيج أثار المخاطر الناجمة عن العمليات بالعملة الصعبة .البنوك للصرج 

  التاليتين:هذا اتطار يتطلب على البنوك و المؤسسات المالية احترام و باستمرار النسبتين 
بين وضعية الصرج الطويلة و القصيرة لكل عملة أجنبية  % 14نسبة قصود محددة ب -

 ؛مع مبلغ أموالها الخاصة
 

 مجموم وضعيات الصرج لكل عملة

 صافي الاموال الخاصة
 ≤ 10% 

 

                                                 
 (.91، ص)3117، -7-السياسات الاقتصادية الكلية، الجزائر، طبعة المدخل إلى عبد المجيد قدي،-151 

 (.92، مرجع سبق ذكره، المادة)71-91القانون رقم -152 
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بين مجموم وضعيات الصرج لجميع العملات و مبلغ  %34د لا تتعدد نسبة قصو-

 الأموال الخاصة الصافية.
                                     

مجموم وضعيات الصرج لجميع العملات

 الاموال الخاصة الصافية
 ≤ 30% 

 
 على ماو يجب على البنوك و المؤسسات المالية المتدخلة في سوق الصرج أن تتوفر       

 :  153يلي

نظام دائم للقياس يسمح بتسجيل فوري للعمليات على العملات الصعبة و حساب النتائجب -
 ؛ و على حددباتضافة إلى وضعيات الصرج لجميع العملات 

 ؛نظام للرقابة وتسيير المخاطر مع احترام الحدود الموضوعة وفقا لنصوي هذه التعليمة-
اتجراءات الداخلية الضرورية لضمان احترام النظامين  نظام مراقبة دائم يسمح باحترام-

 السابقين .
ي لزم على البنوك و المؤسسات المالية و كذا الوسطاء و في الأخير نشير إلى أنه      

للمديرية العامة عمليةب في كل  ميوميا بوضعية الصرج الخاصة به المعتمدين أن يصرحواب
 لجزائر.للعلاقات المالية الخارجية في بنك ا

 المصرفية إنشاء نظام تأمين الودائع الفرع السابع: 
إن إنشاء نظام التلمين على الودائع المصرفية في الجزائر لا يخرج عن السياق العالمي      

 حصرالذي أنشئت على إثره الكثير  من أنظمة التلمين على الودائع في العالمب و يمكن 
 سباب التالية:لى الأإفي الجزائر  امهذا النظإنشاء  إلىالعوامل التي أدت 

و  موال الأ ما انجر عنه ضيامو إعلان إفلاسه  2443ظهور أزمة الخليفة بنك مع مطلع -

 الخاي؛و ضيام للمال العام و  حقوق المودعين 
نتيجة للعامل السابق حدثت أزمة في المصارج الخاصة و هذا بعد الفضائح التي أصبحت -

و على إثر      الخاصةبتظهر و تكشج التعاملات المشبوهة التي تتم في بعض المصارج 
 أ فلس بدوره؛و التجاري و الذي         ذلك تفجرت فضيحة البنك الصناعي 

و النقدية الدولية )البنك العالمي ب صندوق النقد  لتوصيات المؤسسات المالية استجابة-
و الرقابة على المصارج من أجل فرض  اتشراج  لياتالدولي ( بضرورة تطوير 

 باتضافةالانضباط السوقي و توفير عوامل خلق مناخ تنافسي سليم  و بيئة مصرفية سليمةب 
و       نافسة الشديدةبالقادمة و هذا لمواجهة الم للاستحقاقاتالجزائر  استعدادلى إ

لى المنظمة العالمية للتجارة  و بالتالي إبالخصوي أن الجزائر على وشك الانضمام 
في هذا السياق تم إنشاء نظام  بتحرير الخدمات المالية و المصرفية اتفاقيةالمصادقة على 

تمويل صندوق ضمان الودائع بكل البنوك فيه ضمان الودائعب حيث يجب أن تلتزم 
كثر من على الأ%1رفية بالعملة الوطنيةب و قد حددت علاوة ضمان سنوية نسبتها المص

دج و لا يمكن  444444لتعويض لكل مودم ب لقصى ب كما يبلغ الحد الأ154مبلغ الوديعة
 هذا الضمان إلا في حالة توقج المصرج عن الدفع . استغلال

 مستوى الالتزامات الخارجية الفرع الثامن: 
                                                 

 (3، المتضمنة للقواعد المتعلقة بوضعيات الصرف ، المادة) 39/73/7999المؤرخة في  19-99التعليمة رقم -153 
 (.779، مرجع سبق ذكره، المادة )77-12الأمر رقم-154 
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عتمادات المستندية من قبل المؤسسات المفتوحة على الا الالتزاماتو يقصد بها نسبة     
موال ت حجم الأا( مر40جنبية لفائدة زبائن البنك و التي يجب أن لا تتجاوز )المالية الأ

 بالاعتمادب و يتم حساب الالتزامات الخارجية الصافية 155الخاصة للمؤسسة المالية المحلية
 الية : على العلاقة الت

 

 

 المساهمة في رأسمال الشركات الفرع التاسع: 
لا معدة لكي توظج في ايمكن للبنوك و المؤسسات المالية أن تتلقى من الجمهور أمو     

و حصي  المحا صاتسهم و مساهمات لدد مؤسسات وفقا للنظم القانونيةب كما في الأ
و يجب أن لا يتعدد مجموم   ب156و سواها  الشركات و الموصين في شركات التوصية 

قصى لمساهمات البنوك في كل مساهماتها نصج أموالها الخاصة  و يحدد المجلس الحد الأ
( المتعلق بالنقد و القرض فقد 11-43مر )ر الأب  لكن بعد إصدا157التو ضيفاتنوم من 

و         أزال النسبة المحددة للمساهمات من أموالها الخاصةب و بذلك أصبحت البنوك 
و بالتالي يمكن لها أن تستعمل مواردها للقرض  المؤسسات المالية غير معنية بهذا السقجب 

نشاء  أي في الاكتتاب في تعمال الموجودة أو في قيد او المساهمة دون حدود في الأ
مر الجديد للبنوك و المؤسسات المالية إضافة سمال الخاي للمؤسسات ب هكذا يسمح الأأر
إمكانية المساهمة في مؤسسات تجارية بدون  اعتياديةلى ممارسة عمليات القرض بصفة إ

 حدود .
 الخلاصة:

القانون رقم  اتصلاحاتلقد مر النظام المصرفي الجزائري بعدة إصلاحات و أهم هذه       
( 11-43مر رقم )للأ وفقا( المتعلق بالنقد و القرضب الذي تم إلغاؤه و تعديله 94-14)

 . 2443أوت  24الصادر في 
ت التي من خلال قانون النقد و القرض و التعديلا بتبنت السلطات النقدية في الجزائر و لقد 

في المنظومة المصرفيةب التوصيات الصادرة عن لجنة  الأهم اتصلاح  يعدتلته و الذي 
ب و عملت على تطبيق هذه التوصيات بشق من التمهل و 1988بازل في اتفاقيتها الأولى 

التدرجب يدفعها و يحذوها في ذلك ما يوفره هذا اتطار من إمكانية لربط رأسمال البنك 
كن أن يتعرض لهاب ما يعزز سلامة الوحدات المصرفية و النظام المالي بالأخطار المم

رأسمال في الصناعة المصرفية و دوره في تحقيق السلامة و لبشكل عامب مع بروز أهمية 
الخسائرب اتجهت السلطات النقدية  في الجزائر إلى إقرار مجموعة من التدابير  منالاحتياط 

سعت من خلالها إلى تعزيز هذا التوجه لدد البنوك  تتمثل في قواعد الحذر للتسييرب

                                                 
 (.13، المحددة لمستوى الالتزامات الخارجية للبنوك، المادة)7991أكتوبر  39، المؤرخة في 99-91التعليمة رقم-155 

 (.771، مرجع سبق ذكره، المادة)71-91ون رقمالقان-156 

 (.779نفس المرجع، المادة)-157 

 
 ―بالتوقيع المتعلقة بعمليات التصدير  تالالتزاماالخارجية الصافية = مجموع  الالتزامات

 مكونة ب دج مؤوناتإيداع ضمانات و 
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الأهم  1990نوفمبر  29الصادرة في  70/90الجزائريةب و يعتبر ما جاءت به التعليمة : 

 .في هذا الصدد 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 قائمة المراجع:
 

 
 الكتب بالعربية -
 1995الاسكندرية،  و النشر،حنفي عبد الغفار، إدارة البنوك، الدار الجامعية للطباعة -1

 1985شاكر القزويني، محاضرات في إقتصاد البنوك، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، -2

 1989عطوي فوزي، الاقتصاد السياسي، النقود و البنوك و النظم النقدية،الطبعة الأولى، دار الفكر العربية، -3

 1964التضامن، بغدادالقيسي فوزية، النظرية النقدية، الطبعة الأولى،دار -4

 1981مصطفى رشدي شيحة، الاقتصاد النقدي و المصرفي، دار الجامعية للطباعة و النشر، بيروت -5
صندوق النقد العربي، معهد السياسات الاقتصادية، السياسات النقدية في الدول العربية، تحرير: علي توفيق الصادق، سلسلة -6

 1996العدد الثاني، العمل، ابوظبي، بحوث، ومناقشات حلقات 
 1956حشيش عادل، محاضرات في تاريخ الفكر الاقتصادي و النقود و البنوك و العلاقات الاقتصادية الدولية، بيروت -5

 1956عوض فؤاد هاشم، اقتصاديات النقود و التوازن النقدي، طبعة  معدلة، المطبعة العربية الحديثة العباسية مصر، -8

 1999النقود و المصارف و النظرية النقدية، الطبعة الاولى، دار زهران للنشر و التوزيع، عمان،ناظم محمد نوري شمري، -9

 1998،الإسكندريةضياء مجيد، الاقتصاد النقدي، المؤسسات النقدية البنوك التجارية البنوك المركزية، مؤسسة شباب الجامعة، -10

 2000الحديثة للبنوك التجارية، تنظيم المكتب العربي الحديث، الإسكندرية،حنفي عبد الغفار، أبوقحف عبد السلام، الإدارة -11

 2001الطاهر لطرش، تقنيات البنوك، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر،12

 1999مصطفى رشدي شيحة، النقود و المصارف و الائتمان، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، -13
 2006،تصادية )منظماتها ، شركاتها ، تداعياتها(، الدار الجامعية ، الإسكندريةعبد الحميد المطلب، العولمة الاق

 2006محمد عبد العزيز محمد ، الدور التمويلي لصندوق النقد الدولي و البنك الدوليين ، دار الفكر الجامعي ، الإسكندرية ،-14

ديسمبر، مجموعة النيل العربية،  11المستقبلية بعد أحداث  عبد الحميد عبد المطلب: النظام الاقتصادي العالمي الجديد و أفاقه-15

 2003القاهرة، 
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–احمد شعبان محمد علي، انعكاسات المتغيرات المعاصرة على القطاع المصرفي و دور البنوك المركزية، دراسة تحليلية -16

 2005حالات مختارة من البلدان العربية، الدار الجامعية، الإسكندرية، لتطبيقية 
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